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 ملخص
بـط الفقهيّة وتطبيقاتها في المعام ـلات ا�اليـّة المعاصــرة: قواعد المعاوضات تناول بحث "القواعـد والضوا

والتبرعات أ�موذجان" جملة من القواعد الفقهية والمقاصدية التي تصبّ في مجال المعاملات ا�اليّة 
المعاصرة، مع الإشارة إلى بعض تطبيقاتها المعاصرة، وهي قواعد أصول تتفرع عنها قواعد كثيرة في مجالات 

ومرونة  سرُ �الي والاقتصادي. خلصنا من خلال البحث إلى حقيقة علمية وهي: يُ عدّة، من بينها: المجال ا
الفقه الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية في باب المعاملات ا�الية؛ الأمر الذي يدل على صلاحيتها لكل 

 ثنايا وقد أوضحنا في - زمان ومكان، سواء في مجال المعاملات ا�الية أو نحوها من المجالات الأخرى.
البحث: ضرورة استيعاب قواعد المعاملات ا�اليّة المعاصرة، وحسن تنزيلها على واقعنا اليوم الذي يعجّ 
بالنوازل والمستجدّات الطارئة، الأمر الذي يفرض على الّذين مـن وظيفتهم الفتوى والاجتهاد والرقابة 

قع. ويشتدّ الأمر عن د أصحاب الهيئات الشرعية للمصارف الشرعية.. تعلّمها وحسن تنزيلها في الوا
؛ وذلك لمواكبة التطـوّر الصّناعي والاقتصادي وا�اليّ الذي من شأ�ه -وهم أولى الناس بها -الإسلامية 

 التغير كلّ يوم وعدم الثبات على حال واحد...  
 الاجتهاد - الشريعة - الفقه - الـمعاصـرة - الـماليّـة - المعـاملات –الــضوابط  -القـواعـد : الكلمات المفتاحية

 .النوازل -
Résumé 

La recherche de : «règles de la jurisprudence et leurs applications dans les transactions 
financières contemporaines», a concerné un ensemble de règles de jurisprudence et des finalités, 
qui appartiennent au domaine des transactions financières, en se référant à certaines applications 
contemporaines, qui sont des règles fondatrices, par lesquelles de nombreuses règles se génèrent 
dans plusieurs domaines, notamment: la sphère financière et économique. Nous avons conclu, à 
travers cette recherche, à un fait scientifique: la fiabilité de la jurisprudence islamique  dans la 
partie des transactions financières ; ce qui montre sa validité pour tout temps et tout lieu, soit dans 
le domaine des transactions ou des cultes... etc. Nous avons également expliqué dans la recherche, 
la nécessité de comprendre les règles des transactions financières modernes, et de les adapter 
correctement à notre réalité, qui est pleine de problèmes émergents, ce qui impose aux juges et à 
ceux qui pratiquent la jurisprudence, de les apprendre et les bien mettre en œuvre dans la réalité. 
Ceci devient particulièrement insistant pour les responsables des conseils de surveillance de la 
charia auprès des banques islamiques, afin de se tenir au courant du développement industriel, 
économique et financier, étant caractérisé par le changement et l’instabilité. 

Mots - clés: règles – transactions – financières - contemporaines - jugements - loi - réalité 
contemporaine – La jurisprudence. 
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 مقدمة:

لاة والسّـلام على سيّـدنا محمّـدٍ رسُـول االله؛ النبيّ الصّادق  الحمدُ للّـه وحـده، والصَّ
ـلين، وعلى آ�ِـه وصحبه  الوعـد الأميـن، المبعوث رحمة للـعالميـن، وقــائـد الـغُـرِّ الـمُحَجَّ

 ين.الــغُــرِّ المياميـن، ومـن والاهُ ونـصـرَه، واهتدى بهديهم وتبعهم بإحسان إلى يـوم الـدّ 

 وبعــد:

فإنَّ من الخـَصائـص العظيمة التي انفـرد بها التّـشـريع الإسـلاميّ الخالـد، نجـدُ 
خِـصّيصة الـمُــرونة والخـُلـود والـصّـلاح وسدّ حاجات الناس في كلّ زمـانٍ ومكانٍ.. 

 .وهذا مـا قــرّرتـه نصُـوصـها في أكثـر من مَـوضـعٍ ومناسبةٍ وسيـاقٍ 

مـل كثيـرة من  وقد سـاعد في يـصة وترجمتها على أرض الـواقع عـوا تفعـيلُ �ذه الخـصِّ
ر الكتاب والسنّـة  دها، فإلى جـوا ع الأدلّـة الـشّـرعيّة وتعدُّ وهما أصـل  -أ�ـرزها: تنـوُّ

؛ الأمـر )1(تقفُ أدلّـة تبعية أخـرى مجاورة - وقـوّة الحـُجّة بالمنقول وعِـماد الأدلّـةالأصول 
كـبة الـعصر الذي يُ  عـطـي للـتّشـريع الإسلامـيّ الحيـويّة والـقـدرة المتجـدّدة على مـوا

عـاة الـتّطـوّر مهما كثُـرت النـّوازل والمـُلمّـات وتعدّدت الـمسائـل وتشعّبت  ومُـرا
 الـواقعـات. 

ن من الكشف عن  ـة هذه الأصُـول والأدلّـة مجتمعة للتمكُّ وقد أعمَـل فقهاء الأمَّ
؛ بعينهاصريحٌ يتناولها فيها نصٌّ شرعيٌّ  درـيَـكم الـشرعيّ المناسب للواقعات التي لم الحُ 
لها؛ فهي تتجدّد باستمرار، حصر  لاومتناهية الجزئيَّة والنـّوازل غير  لوقائعا أن لكذ

في كل حادثةٍ  درـيومعلوم قطعًا أ�ه لم ة. لشّرعيّاولا تستوعبها بتفاصيلها النّـصوص 
المسكوت عنها،  لوقائعامِ ـحكإلى وصلُّ ـة للتّـلَّدلأا ِ لاـعمإلا بدَّ من  نفكاحٌ، نصٌّ صريـ

تهم وما اـحاجو دلعباابمصالح قُ ـلا تضي نهاوأ ،نتهاورـمُوريعة ـلشَّاابة ـحروهذا ما يُثبت 
 يُستجـدّ في عصرهم وواقعهم. 

                                                           
القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، والعُـرف، وسدّ الذرائع، وعمل أهل المدينة، مثل:  - 1

 وقول الصحابة، والبراءة الأصلية، والاستصحاب، ونحوها.
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نـة الـشّـريعـة عملياً من ومثلما كان للمصادر التّبعيّـة الأ�ـرُ الكـبيـرُ في ترجمة مُـرو
خـلال الـوقـائع والمسائل التي خـرّج الفقهاء الأحكـام بناءً عليها، فإنَّ لهذه المصادر 
امتدادها وأ�ـر�ا أ�ضًا في إثبات حيويّـة الفقه الإسلاميّ في وقتنا الـحاضر وواقعنا 

 المعاصـر.

بـط والـقـواعد الفقهيّة إضافةً إلى وجـود المصادر التّبعيّة، هناك زُمـرَة من ا ـوا لضَّ
ـق بالـواقع البشريّ المتغيِّـر وكلّ مجالات الحياة وأحـوال الـمكلّفين وفي قائمتها  التي تتعلَّ

فـات التجاريّة والاقتصاديّة  .مجـال الـمعـاملات المـاليّة والـتّصرُّ

لس علميّـة، والتي إنشـاء مجَـامِـع فقهيّـة وهيئـات ومجَـا ومما يُـحمدُ لفقهاء عصرنا:
تتحـسّس تتبُّع النـّوازل، لتعرضها للدّراسة والبحث والتمحيص، يشارك فيها الفقهاء 
والمتخصّصون من مختلف الأقطار الإسلاميّة بطريقة جماعيّة، وأسلوب عصري واعٍ. 
وقد تولّـت مهمّـة الاجتهـاد والـفتوى في كلِّ ما تدعـو حاجـة الـعصر إليه.. ومما أولته 
عنايـةً بـالغـةً: إصدار الأحـكام الشّـرعيّـة والتّـوقيع عن االله تعالى في تفسيـر النُّصوص 
وبيان الاجتهادات مما يتوافق والـمقاصد الـعامّـة للشّـريعة الإسلامـيّة بروح العصر، 

ليتحقّق المطلوب فيما يخصُّ  -مقصد حفظ ورعـاية ا�ال والتملُّك والملكيّة  -وخاصّـة 
ه فيها  -عامـلات ا�اليّة المعاصـرة الم  -بعد دراستها وتحليلها وبيان وجه الحقِّ الذي ترا

من أجـل توضيح الجائـز منها وغير الجائز فيها؛ كي يَسهُـل على الناّس عمـومًا والمهتمّـين 
خصوصًا ضبط فقه المعاملات بينهم وما يحيط بها من قضايا ومستجـدّات، إضافة إلى 

عـد التي يستطيع الـعالـِمُ بها فهم أدلّـة الـشّـريعة ليأخـذ منها الأحكـام ضبط القـوا 
 التّفـريعيّـة. 

وإذا كان لا بُـدّ للفـرد المسلم، والمؤسّـسات التِّـجاريّـة والاقتصاديّـة أن تمارس 
النشاط المـاليّ بكلِّ أ�واعـه بوعي متيقّـظٍ، وبيِّنةٍ من أمـور الحـلال والـحـرام في 
المعامـلات؛ فإن المسؤوليةّ تخصُّ كل فردٍ يخوض هذا المجال، ويسعى إلى تحصيل 

زق الحــلال.  الـرِّ

وقد أخذت المجتمعات الإسلاميّة نفسها في ا�اضي بهذا المبدأ حرصًا على فضيلة 
 الحـلال، وسـلامة الكيّان الاقتصاديّ فيها.
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وز للإنسان أن يجلس في لا يج«وقد كان مقررًا لدى عامّتهم وخاصّتهم أ�ه: 
ء؛ فإنه يكون حينئذٍ فـرضًا واجـبًا عليه، وكذلك  ـوق، حتى يعلَم أحكام البيع والشرا السُّ
ف فيه...، وقد رُوي أن  الذي يتصرّـفَ لنفسه أو لغيره، يجب أن يعلَم حُكم ما يتصرَّ

ال في وق ،)1(»بعث من يُقـيم من الأسـواق من ليس بفقيه!! –) ( –عمر بن الخطاب 
ةالمدخل: قد كان عمر بن الخطاب ( رَّ ـوق وهو لا ) 2() يضرب بالـدِّ من يقعـد في السُّ

لا يقعد في سوقنا من لا يعرف الربا، أو ، ويقـول: -أي: جـاهل بها -يعـرف الأحكام 
 .)3(كما كان يقول

ـا الناّس على تعلّم فقه البيـوع والبحثويشهد لهذا أ�ضًـا ما قـاله ( عن  ) حاث�
م في الـبيوع والممارسات  م التُّجّـار بمعرفـة الـحلال والـحرا الكسب الـطيّب، وإلزا

با شاء أم أ�ـى..«التجاريّة:  ينِ، وإلاَّ أكـل الـرِّ ه في الـدِّ ، )4(»لاَ يبعِْ في سوقنِا إلا من قـد تفَقَّ
هَ فيِ «وفـي روايـة:  يـنِ لاْ يَبعِْ فيِْ سُـوقنِاَ إلاِّ مَنْ قَدْ تَفَقَّ  . )1(» الدِّ

                                                           
ح المسائل التي وضعها ابن جماعة في البيوع، القباب، أ�و العباس أحمد بن قاسم الجذامي، شـر - 1

 .59، حنفي، ص 31مخطوط مصوّر، مكّة المكرّمـة، مكتبة مكة المكرمة رقم 
بكسر الدال وتشديد الراء، في القاموس: هي التي يُضرب بها؛ وهي عصا صغيرة يحملها  - 2

بُ به. ودِرَّ  ة أمير المؤمنين اشهر دِرّة في التاريخ. السلطان يَـزَعُ بها، أي: يُؤدِّب بها، أو سَوْطٌ يُضرَْ
انظر: تفسير الطبري، تحقيق: محمود شاكر وأحمد شـاكر، مكتبة ابن تيمية، تفسير سورة ا�ائـدة، 

 .3، الهامش رقم 11/17
، تاريخ انـظر: أ�و القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبد االله الشافعي المعروف بابن عساكر - 3

، أطلس الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه، ، سامي بن عبد االله المغلوث67/74مدينة دمشق 
 .319م، ص 2008 -� 1429المملكة العربية السعودية، ط. الثالثة،  –الرياض  –دار العبيكان 

والجدير بالإشارة: أن توكيل الجاهل في البيوع، هو بدعة محرّمة إجماعًا؛ لأ�ه لا يعرف ما يجوز وما 
ئـعه.. ويجب على كلِّ من قدر على التكلُّم في عزله من ذلك يُم نع. ولا يجوز التهاون بحدود االله وشرا

أن يتكلّم. انظر: عثمان بن محمد بن فودي، إحياء السنَّة وإخماد البدعة، الناشـر: الحاج عبد االله 
 .171اليسّار، ط. الثانية، بدون بيانات، ص 

)، 449، باب فضل الصلاة على النبيّ صلى االله عليه وسلم، ح (رواه الترمذيّ، كتاب الصلاة - 4
 وحسّنه.
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ـوق؛  لئلا وقد أمـر الإمـام مالك (رحمه االله) بقيام من لا يعـرِفُ الأحـكام من السُّ
 .)2(مَ النـّاس الــرّباـيُطـعِ 

وتوارثت الأجيال والمجتمعات الإسلاميّة هذا التّطبيق، وأخذت نفسها به حتى 
ـرة  .)3(في العصـور المتأخِّ

ـوا ومن هنا يجبُ على أصحاب الهي ئات الشّـرعيّة للمصارف الإسلاميّة أن يهتمُّ
ه في علم القواعــد وضوابطه مع دقّة تنزيلها على الوقـائع  بهذا الأمر جيدًا، أي: الـتّفـقُّ
والمستجدّات، ومن ثم استنباط الحكم الشـرعيّ المناسب وتنزيله على واقع المكلّفيـن 

 .)4(أو تمحّـلبكل حكمة ويُـسر ومرونة بعيدًا عن كلّ شططٍ 

ومن خلال البحث في هذا الموضوع، يسّـر االله تعالى الاطّلاع على جمُلة من 
القواعد الفقهيّة والمقاصديّة المرتبطة بعقود التّبرّعات والمعاوضات ا�اليّة، مع العلم 

 أن الموضوع واسع الأطـراف لا تستوعبه ورقات معدودة، وكما قال الناظم الحكيم:

ه يُدعى بالنِّداء العالي.تكفي اللبيبَ   إشارةٌ مرموزة       ***      وسوا

                                                                                                                                        
ي، تحُـفة الأشـراف بمعـرفة الأطـراف، المكتب انظر: يوسف بن عبد الرحمن الم وللتوسّع في شـرحـه زِّ

، علاء الدين علي المتقي، المرشد 8/115م، 1983�، 1403الإسلاميّ، والدار القيّمة، ط. الثانية 
العمال في سنن الأقوال والأفعال، تصنيف وضبط: نديم مرعشلي وأسامة مرعشـلي، مؤسسة  إلى كنز

 .4/9864م، 1986�ـ 1407الـرّسالة، بيروت، ط. الثانية 
نه الألبانيّ في صحيح الترمذيّ.487رواه الترمذي ( - 1  ) وقال: حسن غريب، وحسَّ
د  - 2 مَّ �وني المكاشفي، أوضح المسالك وأسهل  بن أحمد -بفتح الـميم -انظر: عبد االله محََ الـرُّ

�وني«المرَاقِي إلى سَبْكِ إبريز الشيخ عبد الباقي المشهور بـ  بيروت، سنة  -، دار الفكر »حاشية الـرُّ
 �).1306(مصور عن الطبعة الأولى، المطبعة الأميريّة، مصر،  5/2م، 1978 -� 1398

و سليمان، الاختيِارات دَراسَة فقِهيّة تحليليّة مُقَارنَة، مجلة انظر: انظـر: عبد الوهاب إبراهيم أ� - 3
مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلاميّ، العدد السابع، الجزء الأول، 

 .276م، ص 1992 -� 1412
ـشرّعيةّ والهيئة بالإضـافة إلى استحداث قسم للرّقابة الـشرّعيّة يعمل حلقة وصـل بين الهيئة ال - 4

الإداريّـة، وأ�ضًا إنشاء مجلس شرعيّ مستقلّ يُعينّ بمواصفات محدّدة، ونحوها من تعليمات حـوكمة 
 الهيئة الشرعيّة، من أجل وضع الإطـار العامّ لحوكمة المؤسّـسات الإسلاميّة المعاصرة.
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 إشكالـيةّ البحـث وتـسـاؤلاتُـه:

 وضحًا للإشكاليّة التي يتناولها وهي:ـقد يكون عنوان البحث مفصحًا وم

إنه من خلال البحث والاستقراء، يجد الدّارس أن الفقهاء قد اعتنوا قديماً  
ة تأصيلاً وتنزيلاً، بجمعها وتصنيفها وترتيبها، وتحقيق وحديثًا بعلم القواعد الفقهيّ 

ا وغير محصورة بعدد، وتختلف  القول فيها، مع العلم أنّ المطّلـع عليها يجدها كثيرة جد�
 موضوعاتها ومعانيها وأساليبها. 

وهذا العلم لا بدّ لنا من الوقوف عنده ملياً عند دراستنا لفقه المعاملات، لذا 
هذا البحث تقديم شذرات يسيرة منها، تبينّ أهم القواعد الفقهيَّة  حاولتُ من خلال

عات؛ وهي مما ينبغي  الـكبرى إجمالاً والتي تركّز أساسًا على فقه المعاوضات والتبرُّ
 مـدارستها وفهمها وحسن تنزيلها على الـواقع والوقائع المعاصــرة.

كمـنُ مقاربتها من خلال وبناءً على ما تقـدّم، ظهر لنا أن إشكاليّة البحث تَ 
 التّـساؤلات التّاليَّة:

 هل هناك قواعـد فقهيّة وأصوليّـة ترتبط بفقه المعاملات الـماليةّ؟  -1

وبمعنى آخر: هل تُبنى المعاملات ا�اليّة في التشريع الإسلامي على القواعد 
 الفقهية والأصوليّة والمقاصـديّة؟

 زيله على المعاملات ا�الية؟هل القواعد الفقهية أساس مناسب وقويّ لتن -2

 تسـاؤلات الـبحـث:  -

ؤالين التّالييّـن:  بناءً على التّـساؤلات السّالفـة، حاولتُ الإجابة عن السُّ

ما مـدى إسهام القواعد والضوابط الفقهيّة في معالجة المستجـدّات والنّوازل  -1
 ا�اليّة والاقتصاديّـة المعاصــرة؟ 

بات التي تقف عــائقًا أمام تطبيق القواعـد الفقهيّة في ما المشاكــل والعق -2
 الموضوع المدروس؟
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 منهـج البحث: 

من خلال بحثنا وتتبُّعنا للـموضوع، قمـتُ بدراسة عددٍ من القـواعـد الفقهيةّ  -1
والمقاصديّة المرتبطة بفقه المعاملات ا�اليّة وبعض جوانب تطبيقاتها المعاصـرة، اعتمادًا 

ها الـوصفيّ  الـمنهجعلى  ثيّة، أهمُّ ، وذلك بالكشف عنها من خلال عدّة مصادر ترا
راسات السّابقة الّتي تناولت موضـوع الـبحث.  الـدِّ

 المتعلّـقة القواعـد بعض م أهل العلم وأدلتهم حولتتبع كلاعلى عملتُ  -2
ـر ،ا�الية بالمعامـلات قول الذي ترجيح ال مع بها، وإلحاقهاالفروع المندرجة تحتها  وتدبُّ

 صواب.ال إلى الأقربأراه 

ركّزتُ في البحث على الجانب التطبيقيّ التنزيليّ لهذه القواعد، وَفق ما قرّرته  -3
 المذاهب الفقهية الأربعة.

لة  -4 قمتُ بدراسة نماذج معدودة ومحدّدة من القواعد الفقهيّة ذات الصِّ
في هذا الفقه أ�ضًا مع  بالمعاملات ا�اليّة المعاصــرة، ونماذج من الضوابط الفقهية

قـع المعاصـر. ور من الوا  التمثيل لها ببعض الصُّ

مًا بالمنهج العلميّ الرّصين والأمـانة العلميّة، عزوتُ الآيـات إلى سورها  -5 التزا
م رواية واحدة.  بالتزا

خرّجتُ الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية، فما كان فيها من  -6
ـنةّ الصحيحين أو أحدهما فإنني أكتف ي به، وما ليس فيهما خرّجته من بعض مصادر السُّ

 المعتبرة.

خرّجت الأ�يات الشعرية وعزوتها إلى قائلها ما أمكنني ذلك، مع الضبط  -7
 بالشكل وشرح غريبها.

 وثّقتُ النُّقول والأقوال من مصادرها الأصلية ما استطعتُ إلى ذلك سبيلاً. -8
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 خُـطّة البحث: 

رُه سالفًا، ارتأ�تُ أن أ�ناول الموضـوع المبحـوث من خلال بناءً على مـا تقدّم ذِكـ
ر المنهجي الـتَّالي:  مبحثين، وذلك وَفْقَ التصوُّ

 المقدّمــة. -

 المبحث الأول: الفـرق بين القاعـدة الفقهيّة والضّابـط الفقهـيّ. -

بـط والـقـواعـد الفقهيّة المتعلّقة بالمعاملات ا�اليّة - ـوا  .المبحث الثاني: الضَّ

ل إليها، وبعض  - نت أ�مِّ الخلاُصات والنتائج المتـوصَّ الخاتمة: وتضمَّ
 التوصيّات في الموضوع.

وأخيرًا، فهذا جهدٌ قصيـر الهمّة، وعملٌ قليل البضاعة، وبذل طاقة الناّشئ، فما 
كان في هذا البحث من صواب وحسنةٍ فمن توفيق الكريم المناّن وحده سبحانه، وله 

والثناء الحسن، وما كان فيه من خطأ أو نسيان، فمن نفسي ومن الشيطان،  الحمد والمنَِّة
واالله ورسوله منه بريئان، وأستغفـر االله منه؛ إنه هو الغفور الـرّحيم، وحسبي أنيّ 

 بذلتُ جهدي ووسعي.

ـقني للعمل الصّالح، وأن يجعل عملي نـافعًا لي ولمن  وأسأل االله سبحانه أن يُوفِّ
دني في كلّ قـولٍ وعملٍ، واالله تعالى أعلم وأجـلُّ وأحكَـم.يَطَّلع عليه، و  أن يُسدِّ

ـدٍ وعلى آ�ه وصحابته أجمعين.  وصلىَّ االله وسلَّم وبـارك على سيِّـدنا محمَّ

 والحمدُ اللهِ ربِّ الـعَـالـمـين.
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 المبحـث الأول:

 الـفـرق بين الـقاعـدة الـفقهيةّ والـضّابـط الـفقهيّ: 

التعريف  -وسيرًا على النهج العلميّ التأصيليّ  -لاً في بداية البحث وَجـبَ أوّ 
 المعاملات ا�اليّة.  ، الضّابط الفقهيّ  ، القاعـدة الفقهيّة بأ�مِّ مصطلحاته وهي:

وذلك باعتبارها مفاتيح القضيّة الأساسيّة لولوج أهم أفكاره وسبْـر مداخله، من  
الأمثل بين القارئ والموضوع، وهو ما أجل تلافي الغموض، وتحقيق التواصل 

خصّصتُ له المطلب الأوّل لكشف حقيقتها وما يرتبط بها من عبارات، ورمـوز 
 .)1(وإشارات، ومعاني ومباني؛ قصد تحقيق عمليّة الفهم والإفادة والاستفادة

 تعريف الـقاعــدة: المطلب الأول:

ء  : هي الأسـاس، وجمعها قـواعد،ـ القـاعدة في اللُّغة وهي أسُّ الشيء وأصوله، سوا
يـن، أي: دعائمه. وقد جاء هذا اللفظ  كان حسيًا، كقـواعد البيت أو معنويًا كقواعد الدِّ

عِدَ مِنَ الْبَيتِْ وَإسِْماَعِيلُ}في القرآن الكـريم في قوله تعالى:  هِيمُ الْقَوَا ، )2({وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَا
ُ بُ وقوله سبحانه:  عِدِ}{فَأَ�ىَ ا�َّ نَ الْقَوَا فمعنى القاعدة في الآيتين:  ،)3(نيْاَنهَمُ مِّ

، قـاعـدةالأساس، وهو ما يُـرفع عليه البُنيان؛ إذ إنَّ كلَّ ما يُبنىَ عليه غيره يسمى: 
 .)4(كالأصل للـجدار الذي يسمّى: قـاعدتـه

                                                           
في العالم الإسلاميّ، ص ، مالك بن نبيّ، مشكلة الأفكار 2/638انظر: ابن خلدون، المقدّمة  - 1

، محمود محمد سفـر، دراسة في البناء الحضاريّ (محنة المسلم مع حضارة عصره)، كتاب الأمّـة، 157
 .56م، الدوحة: مركز البحوث والمعلومات، ص 1989 -� 1409)، رجب 21العدد (

 .127سورة البقرة، من الآية  - 2
 .26سورة النحل، من الآية  - 3
د د بن صالح العثيمينانظر: محم - 4 يخ محمَّ سة الشَّ عـدِه، الناشـر: مُؤسَّ ، منظُــومـة أُصـول الـفقهِ وقـوا

�، ص 1434بن صالح العثيْمِين الخيريَّة، دار ابن الجوزي، المملكة العربيّة السعوديّة، ط. الثَّالثة 
43. 
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ى قواعد قـواعد الهـَوْدَج، أي: خشباتُه الجارية مجر وممَّا شاع عند العرب قولهم:
، )2(، والقاعدة من البناء أساسه الذي ينطبق على جزئيات، وجمعها قواعد)1(البناء

 .)3(وقواعد السماء: أصولها، والقواعد من الشيء: ما يُرتكز عليه

وفيما يتعلّقُ بتحديد المفهوم اللّـغويّ لمصطلح "قـاعـدة"، يقول الدكتور محمد 
وكِـي: حوله كل الاستعمالات اللّغوية لكلمة "قـاعدة": هو  المعنى العام الذي تدور« الـرُّ

الأصل والأساس، سواء كان ذلك في الحِـسّيات أو في المعنويات، كقواعد الإسلام، 
وقواعد العلم، ونحو ذلك. ومن ثمّ فإنَّ قـواعـد الفقه لن تخرج عن هذا المعنى العامّ؛ 

 .)4(»ياّتُـه المتُعـدّدة الّتي لا تتناهىفهي أصـولُـه وأسُـسه التي تنبني عليها فـروعه وجـزئ

أنَّ الـقاعـدة هي الأمر أو الشيء المستقـرّ الثابت الوطيد، ويتّضحُ مما سبق بيانُه: 
وعلى هذا تدلُّ أقـوال فقهاء اللغة، فقواعد البيت: هي أسسه الثابتة المستقرّة، وكذلك 

يدة، وكذا المـرأة العجوز القاعـد قواعد الهـَوْدج، وقـواعد السّحاب أصوله الثابتة الوط
عن الحيض والولد والأزواج فلا ترجـو نكاحًا، استقرّت على حالها فلم يطرأ عليها 

ات الحيض والطُّهْر، ونحوها.  تغيرُّ

  ـ القاعدة في الاصطـلاح:

                                                           
يروت، الطبعة الثانية، ب –انظر: الراغب الأصفهاني، مفردات غريب القرآن، دار المعرفة  - 1

 .410، ص 1999
، 2004القاهرة، الطبعة الرابعة،  -مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية  - 2

 .748ص 
، ابن 2/20، الفيومي، المصباح المنير، 3/126انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (قعـد)،  - 3

حامد صادق قنيبي،  -، محمد رواس قلعجي 109، 5/108فارس، مقاييس اللغة، مادة (قعد)، 
م، ص 1988 -� 1408معجم لغة الفقهاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط. الثانية، 

354 . 
انظر: قواعد الفقه الإسلاميّ من خلال كتاب الإشـراف على مسائـل الخـلاف للقاضي عبد  - 4

 -� 1419جدة، ط. الأولى  –، مجمع الفقه الإسلامي دمشق –الوهّـاب البغدادي، دار القلم 
 .107م، ص 1998
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 اختلف الفقهاء في تعريف القاعــدة إلى قولين:

ع جزئياته ليتعرّف أحكامها هي حكمٌ كليّّ ينطبق على جمي« التعريف الأول: 
 . )1(»منه

هي حكـمٌ أكثريٌّ لا كليّ ينطبق على أكثر جزئياته لتعرّف « التعريف الثاني: 
 . )2(»أحكامها منه

إنها " نظر إلى أصل القاعدة، ومن قال: "إنها كلّيةأن من قال: " ومنشأ الخلاف:
 " نظر إلى وجود مستثنيات في كل قاعدة.أغلبية

 ".قاعــدة كلّيةعريف الأول؛ كونها "التويترجّحُ 

 وأسباب الترجيح ظهرت من خلال الآتي:

 شأن القاعدة أن تكون كلّية. -

 إنَّ وصفها بـ " الكلّية " لا يضرُّ تخلُّف آحـاد الجزئيات عن مقتضى الكُليّ. -

 إنَّ هذا التخلُّف أو الاستثناء من القاعدة يرجع إلى وصف اختصَّ به. -

ب الأكثريّ معتبرٌ في الشّـريعة اعتبار العامّ القطعيّ؛ لأن المتخلّفات إنَّ الغال -
 الجزئية لا ينتظمُ منها كُليّ يعارض هذا الكليّ الثابت.

                                                           
انظر: سعد الدين التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في للتفصيل في الموضوع  - 1

، 53، محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهيّ وأ�رها في اختلاف الفقهاء، ص35/ 1أصول الفقه 
جمع  -علوان، القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها  إسماعيل حسن بن محمد

محمد رواس قلعجي وحامد صادق ، 24، ص -ودراسة من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
، عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام 354، ص قنيبي، معجم لغة الفقهاء

 .29وتحـليلاً، ص  الشاطبي عرضًا ودراسة
، 1/51غمز عيون البصائر أحمد بن محمد مكي، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي، انظر:  - 2

عــد، تحقيق ودراسة: أحمد بن عبد االله بن حميد، جامعة أمّ القرى، نشر:  محمد بن محمد المقرّي، القوا
 .107/ 1انات)، مركز إحياء التراث الإسلاميّ ـ مكة المكـرّمة، (طبعة بدون بي
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إن المستثنيات بمثابة الشّـوارد والنوادر التي يحتمل وجودها تحت قاعدة  -
 أخرى.

 سائر العلوم لا تخلو إن الشاذّ لا حكم له ولا يَنقض قاعدة، كما أنّ القواعـد في -
ذّ والمستثنيات  . )1(من الشوا

كـون �ذه القـواعـد أغلبيّة لا يَنقـصُ من قيمتها العلميّة، وعظيم موقعها في  -
رًا بارعًا، وتنويرًا رائعًا للمبادئ  عــد تصوُّ الفقه، وقوّة أ�رها في التفقيه؛ لأن في هذه القوا

 فاقها ومسالكها النظرية، وضبطًا لفروع الأحكاموالمقرّرات الفقهية العامّة، وكشفًا لآ
بطة  العمليّة بضوابط بيّنة في كل زُمـرة من هذه الفروع، وحدة المناط وجهة الارتباط برا

 .)2(تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأ�وابها

ـابـطُ الفقهيّ وعـلاقـته بالقـاعـدة الـفقهـيةّ:  المطلب الثاني: الضَّ

 ــابـط الـفقهـيّ في اللّـغة:أولاً: مفهــوم الضّ 

بط  الضّابـط لغة: هو: لزوم الشيء وحبسه، من ضَبطَ يَضبطُِ ويُضبط ضبطًا، والضَّ
 .)3(حِفظ الشيء بالحـَزْم

 ثانياً: الضّابـط الفقهيّ في الاصطــلاح: 

" حسب الحقل الـدّلاليّ والمجاليّ الذي يوجّهه الـضابطتنوّعت تعريفات مفهوم "
 )methodology(في مجال البحوث والدراسات أو المنهجيّة العلميّة ويشغلُه. ف

                                                           
ئريّ، القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين، دار ابن القيم  - 1 انظر: عبد المجيد جمعة الجزا
 .  163ـ 161�، ص ص: 1421دار ابن عفان، ط. الأولى  -

مة  - 2 للتوسّع في موضوع دراسة القاعدة الفقهية في الشريعة الإسلامية، انظر دراسة علمية محكَّ
ان: "القاعدة الفقهية.. حجيتها وضوابط الاستدلال بها"، د. رياض منصور الخَليفي، وهي بعنو

منشورة بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، 
 م.2003ديسمبر  -� 1424، شوال 55، العدد 18السنة 

)، الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة (ضبط - 3
 م، مادة (ض ب ط ).1995مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طبعة سنة 
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وتحديدًا فلسفة العلم، عرّفوه بتعريفات عدّة، نقتطف منها ما نقله الدكتور فريد 
 ، إذ نقل في تعريفه ما يلي:-رحمه االله -الأ�صاريّ 

هو محدّد جوهريّ، بموجبه يتحدد جزء من جوهر  الضابط (ضوابط البحث):« -
 حث أو طبيعته. الب

وهو محدد جوهريّ يتم بمقتضاه بناء البحث على (منهج)،  الضابط المنهجيّ: -
 .)1(أي: على (نَسَق) من القواعد، والضوابط التي توجه البحث العلمي وتنظمه

فالضوابط ـ إذن ـ هي مجموعة من المحدّدات، التي باجتماعها تتجلى حقيقة 
 .)2(»ه الجوهريّة(الإشكال) العلميّ، وطبيعته وحدود

إلا أنَّ هناك  ،)3(وفي المقابـل وُجـد من العلماء من عـرّف القاعدة بأنها هي الضابط
من عـرّف الـضّابـط الفقهـيّ بتعريف خاصّ، ومن بين تعريفات هذا الاتجّـاه نذكـر ما 

 يلي:

بكي حيث قال: -أ والغالب فيما اختصّ بباب، «(...)  تعريف تاج الدين السُّ
 .)4(»صِـد به نظْـمُ صـورٍ متشابـهةٍ، أن يسمّى: ضابـطًا...وقُـ

 .)5(»الضّابط: هو حكمٌ كليّ فقهيّ ينطبق على فروع متعدّدة من بابٍ واحدٍ « -ب

                                                           
 المصدر السابق، نفس المكان. - 1
المغرب، ط.  -انظر: أ�جديات البحث في العلوم الشرعيّة، منشورات الفرقان ـ الدار البيضاء  - 2

 .182م، مادة (ضبط)، ص 1997أ�ريل  -� 1417الأولى، ذو القعدة 
، إبـراهيم مصطفى 510 2انظر: أحمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، / - 3

ف وتحقيق: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، الإسكندرية،  وآخـرون، المعجم الوسيط، إشرا
1/33   . 

نجيم، الأشباه والنظائر، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار ؛ زين الدين بن 1/11الأشباه والنظائر  - 4
 .192، ص 1403بيروت  -الفكر

عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية جمعًا  - 5
 .1/72، 2002ودراسة (بحث ماجستير في أصول الفقه)، دار التأصيل، القاهرة 
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وبعد إيراد عـددٍ من التّعـريفات للضّابط الفقهيّ، خلُص الباحث مصطفى الـزّا�د 
 إلى تعريفه، فاختار في تعريفه أ�هّ:

يةّ شرعيةّ عمليةّ تجمع شتات صور متشابهة من الأحكام، في باب قضيةّ كل« -ج
 .)1(»واحد أو أ�واب متقاربة

 ثالثًا: الفـرقُ بين الضّابـط والقـاعـدة:

هو أن القاعدة تجمَع فروعًا من أ�واب مختلفة،  عُمدة الفرق بين القاعــدة والضّابط:
ط يختصُّ بباب واحـد أو أ�واب ، أي: أن الضّاب)2(والضابط يجمع فروعًا من باب واحد

 متقاربة، أما القاعدة فإنها تدخل في جميع أ�واب الفقه أو أغلبها.

والقاعدة لا تختصُّ بباب أو أ�واب معينّة من الفقه، «جاء في حاشية البناّنى: 
 .)3(»بخلاف الضابط

ول في ويميلُ العلاّمة ابن نجيم الحنفيّ إلى هذا الفرق بين القاعدة والضابط، فيق 
الفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعًا من «الفن الثاني من الأشباه: 

 .)4(»أ�واب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل

متّفق عليها، أما الـضّابـط فهو عـادة  -في الغالب  -ومن جهة أخـرى فإنَّ القاعـدة 
عـد الفقهية لا تُنسب عـادة إلى مذهب معينّ، يختصُّ بمذهب معينّ. ولهذا نجد القوا 

                                                           
 .48ضوابط الفقهية وتطبيقاتها عند ابن جُـزَي، ص انظر: القواعد وال - 1
 .1/46؛ الحصين، القواعد والضوابط الفقهية، 192انظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص  - 2
بتصرّف، وراجع  290ص  2انظر: حاشية البناّني على شرح الجلال المحليّ على جمع الجوامع، ج  - 3

، ومصطفى الزرقا في 5/1177اصطلاحات الفنون،  أ�ضًا في هذا المعنى: التهانوي، كشاف
 المدخل.

 .192الأشباه والنظـائر، ص  - 4
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بـط فلا تُعرف إلا منسوبة  ولا يُـعرف لها سند متّصل كما لا يُـعرف لها مخالف، أما الضوا
 .)1(إلى مذهب معينّ، ولا اتّـفاق عليها

، )2(ومن الفقهاء من لا يفرّق بين القاعدة والضابط بل يخلط بينهما في مصنّفاته
باحثين في البحث عن الضوابط في أ�وابها الخاصة بها على كثرة ما في وهذا أمر يتعب ال

هذه الأ�واب من خلاف مذهبيّ، وهو أمر آخـر يضيف على الباحث عبء الرجوع إلى 
ـه  .)3(كل مذهب في مظانِّ

وفي آخـر المطاف فالقواعد والضوابط جميعها قواعـد تٌـردُّ إليها فروع وكلّيات 
أصول تنـبني عليهـا مسائل جزئية، إلا أن القواعد أعـمُّ من تتفرّع عنها جزئيات، و

يـن.  الضوابط، حيث تتميّـز بكونها غير منحصرة في باب معينّ من أ�واب الدِّ

تسمى قاعدة لا ضابطًا؛ لأنها  )4(((المشقة تجلب التيسير))فعلى سبيل المثال قاعدة 
المعاملات وغيرها من أ�واب تدخل في جميـع أ�ـواب الفقه والشريعة، في العبادات و

فهـي ضابط فقهيّ؛ ، )5(((ما جازت إجازته جازت إعارته))الدين، أما قاعدة 

                                                           
أ�ـو بـكر لشهب، زاد الـقاضي والمفتي في القواعد الفقهية والـضّوابط الأصــوليّـة، مجلة جامعة  - 1

 .146م، ص 1989، السنة 12، العدد 17الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلّـد 
كما هو الحال عند الإمام ابن رجب الحنبليّ، حيث لم يفرّق بين الضابط والقاعدة في كتابه  - 2

ونفس  .228، 36، 3"القواعد في الفقه الإسلامي"، انظر الأمثلة المضمّنة في كتابه، الصفحات: 
 .180الأمر قام به الإمام السيوطيّ في كتابه "الأشباه والنظائـر"، ص 

بـكر إسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصـالة والـتّوجيه، دار المنـار للطباعة والنشر انظـر: محمد  - 3
 وما يليها. 8م، ص 1997والتوزيع، الجيزة ـ مصر، ط. الأولى، 

هذه واحدة من القواعد المستنبطة من النصوص الشرعية المعلّلة (القرآن والحديث). انظر: علي  - 4
، السيوطي، الأشباه والنظائر، 18الحكام في شرح مجلة الأحكام، حيدر خواجه أمين أفندي، درر 

 . 394، الندوي، القواعد الفقهية...، ص 74، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 76ص 
انظر: الشيخ نظّام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية المعروفة بالفتاوى العالمكيريّة في  - 5

فة النعّمان، ضبطه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلميةّ مذهب الإمام الأعظم أبي حني
/ 5م، كتاب المزارعة، باب زراعة أحد الشريكين الأرض، 2000 -� 1421بيروت، ط. الأولى  –
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لاختصاصها بالمعاملات في باب العارية، وهي تفيد أن الشيء المعُار مما يصحُّ الانتفاع 
ـلَم، وكذلك قاعدة )1(به شرعًا مع بقاء عينه ، )3(رضُـه)فيه لا يجـوز ق )2(((ما لا يجـوز السَّ

، فهي ضابط لاختصاصها )4((ما جـاز السّلَم فيه جاز قرضه، وما لا فـلا) وفي لفظ:
 بالمعاملات ا�الية (باب القرض أو السلف).

إن هذا هو الاتجّاه السّائد الذي درج عليه أغلب الفقهاء  وبناءً عليه يمكن القول:
ج الدين السبكيّ والسيوطيّ وابن في التفريق الاصطلاحيّ بـين القاعـدة والـضّابط، كتا

 نجيم وغيرهم، وإن كـان بعـضهم قد أطلق على الكلّ اسم القاعــدة.

ما كان الأمـر فإن التّساهل في الإطلاق إذا سبقه بيان للفارق الدقيق بين  أ��او 
 القاعدة والضابط فلا بأس به، واالله أعلم.

د  إلا أنّ المتتبِّـع لكتب القواعـد الفقهيّة يرى أن العلماء توسّعوا كـثيرًا في إيـرا
القواعـد والضّـوابط الفقهية، حتى ذكـروا لها أحكامها المهمّة التي تشكّل أ�رًا كبيرًا من 

وهذه الظاهرة الناحيّة العمليةّ، ولكنها لا تمتلك صـفات القاعدة ولا صفات الضابط، 
 تأخذ في الاتّساع مع مرور الزمن.

افع إلى هذا التوسّع، هو الرغبة في استخلاص نظريّة متكاملة في والظّا�ر أنّ الـدّ  
كل باب من أ�واب العلم تعتمد على مجموعة من القواعد والـضوابط ومرتكزة إلى عددٍ 
من الجمَُل الثّابتة لرجحانها الشديد أو لاتّفاق العلماء عليها. ومن الأمثلة على هذه 

 واعـد التاليّة:المجموعة في بـاب المعاملات نذكـر القـ

 ."لا تجب الإعارة إلا حيث تعينتّ لدفع مفسدة" -
                                                                                                                                        

 -� 1404دمشق، ط. الثانية  –وما يليها، ووهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر  316
 .227مد بكر إسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، ص ، ومح4/735م، 1985

 .281محمد بـكر إسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصـالة والـتّوجيه، ص  - 1
ـلَـم شرعاً: هو بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً. انظر: البسام،  - 2 السلم لغة: حقيقة السَّ

ر ، الشوكاني، الس1/110سبل السلام   .3/157يل الجرا
 .155ص  3بدر الدين الزركشي، المنثور في القواعد الفقهيّة، ج  - 3
 .457السيوطي، الأشباه والنظائر، ص  - 4
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 ."المحلُّ الواحد لا يقبل الضمانين" -

حة" -  ."الإذن دلالة كالإذن صرا

ف الفُضوليّ موقوف على إجـازة ا�الك" -  ."تصرُّ

وبعد إيراد هذه النماّذج من القـواعـد، نرى أنّ هذا الاتجّاه لا مانع منه إذا كان 
عتدال ودون تفريط يُفضي إلى ذوبان القـواعـد في بحـر الفـروع، كمـا يُشتـرط أن تكـون با

يغ من الجمَُل مجمعٌ عليها أو راجحة رجحانًا قويًا لا خلاف حوله، وأن  هذه الصِّ
تُسهِـم مع القواعد والضّوابط الـواردة في الأ�واب الفقهيّة في وضع نظريّات كليّة 

 طلّبُه النظريّات.متكاملة تحقّق ما تت

بالنظر فيما تفرّق من الأحكام  -في الغالب -فالتجديد في القواعد الفقهيّة يكون 
وجمع شـتات الفـروع والتأ�يف بينهما بشكل يصل بالباب إلى ما يشبه النّظرية 

 .)1(المتكاملة

إن بين القاعدة والضابط عمومًـا وخصوصًـا ليس هذا محلّ وإجمالاً يمكن القول: 
 .)2(تفصيل فيه والوقوف عنده طويلاً ال

 وخـلاصـة الـقـول في مسأ�ـة الـقاعـدة والـضّابـط تظهـر في الآتي:

عًا من العلم. إنّ القاعـدة:  عبارة عن جملة من القول تشمل أ�وا

دًا من العلم. والضّابط:  عبارة عن جملة من القول تشمل أفرا

رادها، مثل أن تقول: يجري الـرّبا يكون في مسأ�ة واحدة، لكن يضبط أف فالضّابط:
دًا في شيءٍ معيّـنٍ، لكن القاعدة أن تقول:  في كلِّ مَكيل. هذا ضابطٌ؛ لأ�ه إنما يجمع أفرا

                                                           
انظر: إسماعيل خالدي، الضوابط والقواعد الشرعية للمعاملات ا�الية الإسلامية، ص ص:  - 1
 بتصرّف. 4 -2

، 49بط الفقهية وتطبيقاتها عند ابن جُـزَي، ص ص: القواعد والضوا مصطفى الـزّا�د، انظر:  - 2
50. 
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عٍ مختلفةٍ في العِـلم؛  كل أمين فقوله مقبول في التّـلَف، وهذا يشمل أشياء كثيرة من أ�وا
 .)1(هذا المقام فهذا هو الفرق بين القاعـدة والضّابط حسبما تيسّـر في

بـطُ الفقهيّـة المتعلّقة بالمعاملات ا�اليةّ: المبحث الثاني:  القـواعـدُ والضّـوا

وما يجري في دائرتها من التّجـارة  )2(بالمعاملات ا�اليةإذا كان الإسلام قد اهتمّ 
والاستثمار وارتقى بحكم هذا الأخـير ليجعله من الواجبات على الأمّـة المسلمة في كل 
ر المعاملات والاستثمار الذي تتحقّق  عصر، فإن ديننا الحنيف ومن أجل ضمان استمرا
ر الموجودة، وضع ضوابط  به المصالح والغايات المنشودة وتندفع به المفاسد والأضرا
وقيودًا محدّدة أشارت إليها نصوصُ القرآن والسنّة الصحيحة ونبّه عليها العلماء في 

 كتاباتهم قديماً وحديثًا.

جاءت لتحقيق مقاصد نبيلة وغايات سامية،  -في جمُلتها -وهذه الضّوابط 
وتوجيه سلوك الفرد نحو تمثّل وتحقيق المنهج الرّبّانيّ في العمليّة التّجاريّة الاستثمارية، 

، والخروج عن المنهج )3(وإبعاد المستثمرين من الوقوع في متاهات حبّ ا�ادّة وعبادتها

                                                           
، منظومة أصول الفقه وقواعده، مرجع سابق، انظر في هذا الموضوع: محمد بن صالح العثيمين - 1

 بتصرّف. 44ص 
كل ما يتعلّـق بتحريك ا�ال من طريق العِوَض أو التبرّع أو ما يتّصل «يُقصد بالمعاملات ا�اليّة:  - 2

ف إلى  بهما من توثيق هذه العقود وبيان كيفيّة تنفيذها والالتزام بقواعدها، وعلى وجوب الانصرا
 ».احترام ما قرّره الشّـرع في هذا النطّاق...

انظر: وهبة الزحيلي، أصول المعاملات ا�اليّة، لقاء حواريّ، برنامج "الشريعة والحياة"، قناة الجزيرة  
 م.2005فبراير  15� الموافق 1426محرّم  06الفضائيّة، حلقة مسجّلة بتاريخ: 

حُـبُّ الـمادّة (ا�ال) غريزة فطريّة في النفّس البشرية، فطر االله تعالى الناس عليها، وقد بينّ  - 3
القرءان الكريم هذا الحبّ الشديد للمال كسبًا وتملّكًا وجمعًا في العديد من آياته، وليس في حبّ ا�ال 

يه ضوابط الاستخـلاف المشروع كسبًا وإنفاقًا؛ فالرفاهية لا تتعارض مع من بأس إن كان تتحقق ف
نه الواضح لم يمنعه من التمتّع بالطيّبات  الدين، ولنا في قصّة سلمان الفارسي نموذج يحُتذى، فتديُّ

، في والرفاهيّة التي عاش عليها في بلاد الـفُرس فترة من الزمن. انظر في تفاصيل القصّة: أحمد صلاح
� 1430القاهرة، ط. الأولى  –حب الصحابة: رؤية عصريّة ودروس عمليّة، دار النشر للجامعات 

 . 80 – 61م، ص ص: 2009 -
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زنة الربّاني السويّ في ا د المجتمع إلى الترابط والموا لكسب والإنفاق، وتأخذ بأ�دي أفرا
 . )1(بين شؤون الدنيا وأحـوال الآخــرة

وفي هذا المبحث اخترنا الحديث عن بعض القواعد والضوابط الفقهية التي تؤطّـر 
 المعاملات ا�اليّة بناءً على التصوّر المنهجيّ الذي أشرنا إليه سالفًا.

 القــواعــد الـفقهيةّ الـكبـرى: :المطلب الأول

وتتمثل في القواعد الكلية التي لا تختصّ بباب محدّد من الأ�واب، وإنما تدخل في 
كل الأ�ـواب الفقهيـة، وقـد اخترت منها ثلاثة قواعد، حاولتُ من خلالها الاقتصار 

 على مجالات تطبيقية في المعاملات ا�الية المعاصرة.

 الأمــور بمقاصدها.القاعدة الأولى:  - 

 القاعدة الثانية: لا ضــرر ولا ضِــرار. - 

 القاعدة الثالثة: اليقيـن لا يــزول بالـشك. - 

 :الأمــور بمقـاصد�ا(( القاعدة الأولى((: 

هذه واحدة من القواعد الكبرى المهمّة التي تشملُ الأحكام الفرعيّة بل تأتي على 
خلال إعمالها للمقاصد وال�ات وردِّ الأقوال رأس القواعـد، وتبرز أهميتها مـن 

مـه، «والأفعال والتصرّفات إليها، قال ابن قيّم الجـوزيّة:  النيّة روح العمل ولُبُّه وقَوا
 .)2(»وهو تابعٌ لها؛ يصحُّ بصحّتها ويفسد بفسادها

بصريح قوله:  )(: الحديث المشهـور الوارد على لسان الرسول وأصل القاعدة
 .)3(عمالُ باِل�اتِ...)(إنما الأَْ 

                                                           
انظر في هذا السيّاق: علاقة الادِّخار بالتوفير والاستثمار بين الشّـرع والتّـشريـع، صحيفة الوسط  - 1

م، 2005فبراير  09� الموافق: الأربعاء 1425ذي الحجة  29)، بتاريخ: 887العدد (البحرينيّة، 
 ركن "المحرر الاقتصاديّ".

 .3/123م، 1973إعلام الموقعين، تحقيق: طه عبد الرّؤوف سعد، دار الجيل، بيروت،  - 2
 أخرجه البخاريّ في صحيحه، كتاب بدء الوحي.  - 3
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أنّ الحكم الّذي «، أي: )1(»أن حكم الأمور بمقاصد فاعلها« ومعنى القاعدة:
 .)2(»يترتّب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر

 أهميّـة القاعــدة في مجـال المعـامـلات ا�اليـةّ المعـاصــرة: أولاً: -

أنّ لهذه القاعدة أهمية تكمن في ردُّ   قضيةّ مهمّة وهي:يتّفقُ الـكثير من الباحثين على
الأقوال والأفعال والتصرّفات إليها، وبالتالي فهي تشمل العبادات وكلُّ ما يصدُر عن 
المكلّـف، أما تأ�ير النيّة في العبادات فلا يحتاج إلى بيان؛ لأ�ه لا يكون الفعل عبادة إلا 

 املات فقد منعه بعض العلماء وأوجبه بعضهم. بالنية، أما تأ�يـر النيّة في المع

 )3(وممنّ منعَ تأ�ير النيّة في المعامـلات ـ القائلـون بإهدار ال�ات والبواعث ـ: الحنفيّة
أصل ما «مـا لم تظهـر في العقـود، فقد ورد عن الإمـام الشافعيّ قوله:  )4(والشافعيّة

ر لم أ�طله بتهمة ولا بعادة بين أذهب إليه: أنّ كلّ عقدٍ كان صحيحًا في الظّـاه
المتبايعين، وأجزتـه بصحّة الظاهر، وأكره لهما النّية، إذا كانت لو أُظهِرتْ كانت تُـفسد 

، يقول د. محمد مصطفى شلبي معلّقًا على كلام الشافعي (رحمه االله): )5(»البيع...
وإن كان يكره النية  فهذه العبارة تفيد أ�ه يَعتبر العبارة ويرتّـب عليها صحّة العقود«

يَغ في  الخبيثة، لكن في بعض كتب الشافعية المتأخّـرين ما يفيد أنهم يعتبرون الصِّ
 . )6( »الغالب، وقد يعتبرون المعنى دون الصيغة...

                                                           
 1/40الندوي، القواعد والضّـوابط الفقهيّة... - 1
 .1/17كّام علي حيدر، دُرر الح - 2
، بدائع الصنائع 7/127، وتكملة فتح القدير 280راجع عند الحنفية: مختصر الطحاوي، ص  - 3
 .5/125، وتبيين الحقائق 4/189

وما بعدها،  2/37، مغني المحتاج 1/267، المهذب 3/85راجع أقوال الشافعيّة في: الأم  - 4
 .1/353الباجوري على ابن القاسم 

 بتصرف. 3/74، 1393ر المعرفة، بيروت انظر: الأم، دا - 5
انظر: المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، مطبعة دار التأ�يف،  - 6

 ).1، الهامش (422م، ص 1962� / 1382مصر، ط. الثانية،  -الإسكندرية 
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بظاهر العقود لا بما ينويه  -أي: الشافعية ومن ينحو نحوهم -فالاعتبار عندهم 
 .3 ونظـائـره )2(ونكـاح من قصد التحليل )1(نةالعاقدان، ولهذا يصحُّ عندهم بيع العِي

يعتـدّون بالألفاظ في العقود دون النظر إلى ال�اّت والقصود،  -إذن - فالشافعيةّ
وأظهـرُ من يأخـذ بظا�ر العقود وعباراتها المكوّنة لها مـن «يقول الشيخ محمّد أ�ـو زُ�رة: 

فهو لا يأخذ إلا بمقتضى ظا�ر )؛ غير نظـر إلى ال�اّت والأغــراض الشافعيّ (
 .)4(»الألفاظ في العقـود وما تدلّ عليه...

والحق: أن أكثر الفقهاء في الشريعة الإسلامية « وفي موضع آخــر قال (رحمه االله):
م بأحكامها، بيد أن الشافعيّ أكثرهم  يأخذون بظاهرية العقود عند تفسيرها، والإلزا

                                                           
رى نقدًا بثمن أقل. فتكون أن يبيع السلعة بثمن مؤجّل، ثم يشتريها مرة أخ بيع العِـينة هو: - 1

الصورة النهائية حصول النقد للمشتري، وسوف يسدده بأكثر منه بعد مدة، فكأ�َّه قرضٌ في صورة 
انظر:  عبد الكريم بن محمد الرافعي، فتح العزيز بشرح الوجيز الشهير بالشرح الكبير [وهو  بيع.

وفي بيان تعريف العينة . 137 – 4/135شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي]، 
 اصطلاحًا ذهب ا�الكية إلى أنها:

 ».البيع المتحيَّل به على دفع عينٍ في أكثر منها« –أ 
ئها« –ب   ».بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها طالبها بعد شرا

 .5/105انظر: محمد بن عبد االله الخرشي، شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل 
م فاسـد، ويستحقّ فاعله اللّعن؛ لأ�ه لا يحلُّ  نكاح - 2 "التحلـيل" أو "نكاح المحـلِّـل": هو عقـد محرَّ

ة أن يحتالا على شـرع االله للرّجوع لبعضهما بما يسمى " نكـاح التّحليل"، وهو عقد  للمطلِّق ولا للمرأ
ة في عقائدهم حرمة نكاح له صور كثيرة ومتعددة في الفقه والواقع. وقد قرّر فقهاء السنةّ والجماع

أ�و البركات أحمد بن محمد الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل، ط.  التحليل والمتعة.انظر:
وما بعدها، محمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية  2/258عيسى الحلبي، وحاشية الدسوقي، 

 .7/574ح الكبير، ، ابن قدامة، المغني والشر2/58�، 1379المقتصد، ط. مصطفى الحلبي سنة 
ابن ، و9/248م، 1997شرف النووي، المجموع، دار الفكر، بيروت، طبعة سنة انظر:  - 3

، 5/273، 2000ردّ المحتار على الدر المختار، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،  عابدين،
ئع، دار الكتاب العربي، بيروت،   .3/187الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرا

مصر، طبعة  -انظر: الملكيّة ونظريّـة العـقـد في الشّـريعـة الإسلاميّـة، دار الفكر العربي، القاهرة  - 4
 من نفس الكتاب. 205، وانظر أ�ضًا ص 210م، ص 1996جديدة منقّحة ومزيدة، 
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غير نظر إلى ال�اّت والأغراض؛ فهو يشدّدُ في تشدّدًا في الاستمساك بالظاهر من 
ضرورة الأخذ بمقتضى ظاهر الألفاظ في العقود، وما تدلُّ عليه؛ لأن أحكام الدنيا 
كلها نيطت بالظاهر في الشرع الإسلاميّ (...). فالعقود كلُّها لا يُؤخَـذُ فيها إلا بما 

 .)1(»أو غير خيرّة... تنطق به عباراتها، من غير نظر إلى الّ�اّت خيرّة كانت

وإذا كانت الأحكام في الدنيـا لا ينظـر فيها إلى النيّة، فالعقود كلّها تُلغى فيهـا 
ال�اّت والمقاصد، والعبرة فيها ما تنطق به عباراتها، فإذا كان العقد صحيحًا بمقتضى 

ظر إلى أ�فاظه وما اشترط فيه وما اقتـرن به، فهو عقد صحيح من كــل الوجوه من غير ن
  .)2(الدافــع والنيّة؛ لأن النيّة تكفّــل االله بمحاسبة العبـد عليها

ء كانت نيته  ـل، سوا وعلى أساس �ذا الرأي ذهب الشافعيّ إلى صحّة نكاح المحـلِّ
ونيتها الإحـلال أو كانت نيته هو فقط الإحــلال.. وأضاف أ�ضًا عدم إرث المرأة التي 

ـرض الموت، ولا عبرة عنده بأنّ الزوج قد يقصد بطلاقه طلّقهــا زوجها بائناً في م
 حرمانها من الميراث؛ لأن الطّـلاق البائـن يـرفع النكاح ويمنع التّـوارث.

بينما اعتبر بيـوع الآجــال صحيحة؛ لأن من باع سلعة بثمن مؤجّـلٍ ثم اشتراها من 
البيع الثاني غير البيع  مبتاعها بثمن أقلّ من الثمــن الأول نقدًا فالبيع صحيح؛ لأن

الأول وقد استوفـى شروطه المطلوبة، ولا عبرة بكونــه قصـد الـرّبا، واتخّذ البيع وسيلـة 
   .)3(له؛ لأن حمل الناس على التّهــم وأخذهم بالظّنون لا يجـوز

وهكذا يتّضــحُ أن الشّافعيّ ينظر إلى الألفاظ ويهُـدِر ال�اّت والبواعث، فلا يأخـذ 
 إلاّ إذا ظهرت وانكشفت بلفظٍ يُذكـر في العقد. بها

                                                           
م، ص ص: 1978آراؤه وفقهُهُ، دار الفكر العربيّ، مصر، طبعة  -انظر: الشافعي حياته وعصره  - 1

ف، وللتوسع راجع أ�ضًا: عصمت عبد المجيد بكـر، 345 – 344 نظرية العقد في الفقه  بتصرُّ
بيروت، ط.  -الإسلاميّ (دراسة مقارنة مع الفقه القانونيّ والقوانين المعاصرة)، دار الكتب العلمية 

 م. 2009الأولى 
 انظر: المصدر السابق، نفس الصفحة. - 2
ف على مسائل الخلاف ، وانظر: الق69و 3/33الأم  - 3  .1/275اضي عبد الوهاب، الإشرا
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فهم يميلون إلى الأخــذ بظا�ر عبارات العقود من غير تحرٍّ وتتبُّعٍ  أما الحنفيةّ:
للنيات الخفيّة، ويتبين ذلك من خـلال ما تفيده الفروع المختلفة في المذهب، فهـم يـرون 

ليل في العقد، وعــدم اشتراط أن نكاح المحلّل صحيح، بشرط عدم الإشارة إلى التح
، كما أنهــم جـوّزوا بيع العِينة، مع أنّ الباعث عليه )1(الزوج والزوجة ذلك في العقـد

 .)2(التوصّل إلى الـرّبـا

 ولنا هنا وقفة قصيرة لتوضيح رأيهم في المسأ�ة:

مثل في إلى أن العلّة التي تُعرف بها الأموال الرّبويّة تت )3(ذهب الحنفيّة والحنابلة
أمرين لابدّ من اجتماعهما حتى يوصف ا�ال بالـربويّة، ومن ثم يكون كل منهما شطر 

فر فيه ربويًا.  العلة، فلا يكفي أحدهما فقط لجعل ما توا

 وهذان الأمران هما:

آن يكون ا�ال مما يوزن، كالذهب والفضة، أو مما يُكال كالحنطة والشعير  - 1
 قدر، أي: معرفة القدر عن طريق الوزن أو الكيل.. وهذا هو ال)4(والتمر والملح

 أن يتّحِـد الجنس في ا�الين المتبادلين. -2

                                                           
يرى أ�و حنيفة: أ�ه حتى لو اشترطا ذلك في العقد فهو صحيح والشرط باطل؛ لأ�ه فاسد، وقال  - 1

وفي بعض كتب الحنفيّة: أ�ه  الصاحبان: إنّ النكاح يكون غير صحيح؛ لأ�ه في معنى النكّاح المؤقّـت.
الإصلاح... انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، باب ما  مأجور وإن شرطاه بالقول لقصد

جاء في نكاح المتعة، راجعه وضبطه: عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر، بدون بيانات الطبعة، 
، أ�و 41/348، وراجع أ�ضًا في الموضوع: جماعة من العلماء، الموسوعة الفقهية الكويتيّة، 4/267

 .370م، هامش 1957القاهرة، ط. الثانية،  -دار الفكر العربيّ زهرة، الأحوال الشخصية، 
 كـره بعض الحنفية هذا البيع، ولكن ذلك لم يمنع من إجازته وتسويغه مع الكراهة. - 2
. ابن قدامة، 120 -12/116السرخسي، المبسوط،  انظر في تفصيل أقوالهم وآرائهم كلا� من: - 3

 . 7-4/5المغني، 
د الرسول الخاقاني، المصرفية الإسلامية: الأسس النظريّة وإشكاليّة التطبيق، دار انظر: نوري عب - 4

 .30م، ص 2012الأردن، ط. الأولى  –اليازوري العلميّة 
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عند الحنفية والحنابلة في الأموال الربوية شطران: القدر والجنس.  -إذن -فالعلة 
 وقد احتجوا في إثبات أن علّة الاموال الربوية هي القدر والجنس، بحجج أهمها:

عندما قال الحنطة بالحنطة مِثلاً بمثل، فقد  -االله عليه وسلمصلى  -إن النبي  -1 
أوجب المماثلة لجواز العقد، أي: أن يكون ا�ال قابلاً للمماثلة. ولا يكون قابلاً 
للمماثلة ما لا يكون موزونًا أو مكيلاً، فالتفاحة مَثلاً لا تقبل المماثلة بالاتفاق، لذا فإنها 

 ليست من الأموال الربوية.

قد نصّ على الأصناف الستّة وعطف بعضها على  -صلى االله عليه وسلم - -2 
 بعض، فينبغي أن تكون العلة في الكل واحدة، وهي القدر والجنس. 

 وفيما يأتي تلخيص لرأي الحنفية والحنابلة في جريان الربا في الأموال المختلفة:

ن جنس واحد، يجري كل من ربا الفضل وربا النساء في الموزون بالموزون م -
 وفي المكيل بالمكيل من جنس واحد.

يجري ربا النساء فقط، ولا يجري ربا الفضل في الموزون بالموزون من جنسين  -
 مختلفين وفي المكيل بالمكيل من جنسين مختلفين.

 لا يجري ربًا مطلقاً، لا ربا الفضل ولا ربا النساء، في الموزون بالمكيل. -

 يجري ربا الفضل في غير المكيل وغير الموزون يجري ربا النساء فقط ولا -
 .)1((المعدود) من جنس واحد. أما بغير جنسه فلا يجري الربا مطلقًا

ومن خـلال ما أشرنا إليه، يظهر أنهم لا يتّبعون ال�اّت والمقاصد والأغراض 
 .)2(لعقودليبنوا عليها أحكام العقود، وإنما يهتمّـون بما تدلّ عليه ظـوا�ر العبارات في ا

                                                           
لاستبعاد أي معاملة  -حسب الحنفية والحنابلة  -لغرض معرفة الشروط الواجب توافرها  - 1

) من كتاب: المصرفية الإسلامية، لنوري 3رقم ( ربوية في تبايع الأصناف المختلفة، انظر: الجدول
 ، وقد نقلنا عنه ما ذكره فيما يتعلّق بهذين المذهبين.32، مرجع سابق، ص عبد الرسول الخاقاني

 وما بعدها. 222انظر: الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ص  - 2
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وهكذا يتّضحُ أن المذهب الحنفـيّ يقارب مذهب الشافعيّ في جعل الأحكام تابعة 
 . )1(�ا تدلُّ عليه العبارات من غير التفات إلى ال�ات والمقاصد

فالألفاظ إذَا لم تكن متطابقة مع النيّة والمقصد ومرمى العاقد من العقد، لا ينشأ 
ات تتلمّس ويبحث عنها إذا وجدت أمارات عنها عقد، ولا يناط بها حكم؛ وال�ّ 

 .)2(لها

 : الــرأي الــرّاجح

مماّ سبق، يتّضحُ أنّ هذه القاعدة تدخل في كثير من أ�واب الدّين؛ فهي تشمل 
تجري في كثير من الأ�واب الفقهيّة مثل: المعـاوضات «مختلف فروع المعاملات، إذ 

ء، وتجري في ال وكالات والضمانات والأمانات والتمليكات ا�اليّة والإبـرا
، وهي بمثابة الفيصل في كنايات العقود مثل: كنايات البيع والهبة )3(»والعقوبات...

لـة والـوكالـة والإقـالـة...  .)4(والوقف والقرض والضّمان والحـوا

 ثانياً: من تطبيقـات القاعـدة في نـوازل المعامـلات ا�اليّـة المعـاصــرة:

ما انتشـر في واقعنا الإسلاميّ  إلى صلب هذه القاعدة وما تفرّع عنها:ه مما ينبغي ردّ 
المعاصـر من التّعـاملات والعقـود الّتي يختلف مقصودها عن شكلها الظاهريّ، ومن 

 بين هذه العقود نشير إلى الآتي:

                                                           
تبر وسطًا بين الآخذين بال�اّت والناّكرين يرى الشيخ عبد الكريم زيدان أنّ المذهب الحنفيّ يُع - 1

 لها؛ لأ�ه يشتمل على بعض الأحكام التي لوحظ فيها مقاصد المتعاقدين وبواعثهم إلى التصرف... 
 .267ـ  266م، ص ص: 1982� ـ 1402بيروت،  -انظر: مجموعة بحوث فقيهة، مؤسسة الرسالة 

 .220ـ  219انظر: الملكية ونظريّة العقد، ص ص:  - 2
أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شـرح القـواعـد الفقهيّة، صحّحه وعلّـق عليه: مصطفى أحمد الـزّرقا،  - 3

 .47م، ص 1989دار القلم، دمشق 
 .49السيوطـي، الأشباه والنظّائــر، ص  - 4
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فحقيقة هذه المعاملة أنها قـرضٌ مضمونٌ بفائدة محدّدة  ،)1(الـودائـع المصـرفيةّ -1
 ومـا دامـت الـوديعـة مضمونة فلا يمكن أن تُكيفّ شرعًا على أنها وديعـة وإنما هي سلفًا،

 دّدت لها فائـدة مشـروطة سلفًا كانـت قــرضًا رِبَـويًا محـرّمًا.قـرض، فإذا حُ 

كما تجُـريه البنوك الـرّبَـويّة بالاتّـفاق مع الجهات القائمة  ،)2(البيع بالتّـقسيـط -2
الـسّيارات، فمثل هذا البيع الذي ينصُُّ فيه على الفائدة مفصولة عن  بالبيع، كـوكـالات

 الثّمن الحالّ لا يسمى بيعًا بالتقسيط، وتسميته بهذا الاسم لا يخـرجه عن حقيقته
 الشرعيّة؛ لأن باقي الثمن وقعت فيه الـزّيادة بعد أن اسـتقـرّ في ذمّـة المشتـري.

ق -3 ه بعض البنوك الإسلاميّة، فالبيـع لا يكـون ، الذي تنظّمالمنظّـم )3(التّـورُّ
ء لا يكون مقصودًا للعميل، وإنما قصدُ العميل  الحصـول على مقصـودًا للبنك والشرا

من وراء حاجة العميل أو  الاستـربـاحلدى البنك، وقصدُ البنك  النقّـد أو تسـديـد دَينه
 تحصيل دَينه الـذي في ذمّته.

                                                           
بق على الودائـع المصرفيّة: الوديعة: هي ما يترك عند الغير لحفظه، دون أن يتصرف فيه، وهذا ينط - 1

 ما يسمى بـ: "صندوق الأمانات" الذي يوجد في الفنادق وغيرها، وربما وجد في بعض البنوك.
وأما يسمى بالوديعة البنكية: فهو خارج عن هذا المفهوم؛ لأن البنك لا يحتفظ بعين ا�ال بل يتصرف 

 فيه.
ل فيه المبيع (السِّ  - 2 لعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو البيع بالتّـقسيـط أو بيع التقسيط: هو بيع يُعَجَّ

 بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة.
إلى نصوص شرعيّة لتأصيل هذه المعاملة التجاريّة، والنصوص وإن  -قديماً وحديثًا -واستند الفقهاء 

 وردت بجواز تأجيل الثمن، إلا أ�ه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل.
ق - 3 في اللغة: مأخوذ من الورِق والوِرْق والوَرْق وهي الدراهم، أي: الفضة، أو الدراهم  التورُّ

المضروبة. وهو مشتقٌّ من الورِق وهي الفضة؛ لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل 
ص  11الدراهم. وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 

قصد به في الاصطلاح: هو أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقداً لغير البائع، بأقلّ مما ويُ  .375
اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد. انظر: وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية 

 .147/ 14الكويتية، 
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 :)1))(ــررٌ ولا ضِــرارٌ لا ضَ ((القاعـدة الثّانيةّ: 

 أوّلاً: أهمّية القاعدة في التّشـريع الإسلاميّ:

تُعتبَـر هذه القاعدة من القواعد الكلّية الكبرى في الشريعة الإسلاميّة التي يعتمد 
عليها الفقهاء والقانونيون معًا في تقرير كثير من أحكام الحوادث والنـّوازل والمسائـل 

ليّـة الشرعيّـة من أهم الكليّـات وأجلِّها شأ�اً في الفقه الإسلاميّ، المستجـدّة. وهذه الك
 ولها تطبيقات واسعة في مختلف المجالات الفقهيّة. 

، )2((لا ضــرر ولا ضــرار): -صلى االله عليه وسلّم  -قول الرسول  وأصلها:
لق بها ؛ وهي قاعدة كبرى أغ-صلى االله عليه وسلّم  -والذي يُعـدُّ من جوامع كلمه 

ـرر والفساد أمام المسلمين، فلم يبق في  -صلى االله عليه وسلّم  -رسول االله  منافذ الضَّ
 . )3(تشريع الإسلام إذنٌ إلا كلُّ ما فيه صلاحهـم في دنيا�م وآخرتهم

فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلّها تتضمّـن «قال الشيخ الندويّ في شأنها: 
ا لج لب المنافع أو لدفع المضارّ، فيدخل فيها دفع الضروريّـات نصفه؛ فإن الأحكـام إمَّ

 .)4(»الخمس التي هي: حفظ الدين، النفس أو الحياة، العقل، النسل أو العرض وا�ال

                                                           
 تشهد لهذه القاعدة أدلّة كثيرة من الكتاب والسّنة، منها: - 1
 ].282وَأَشْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَارَّ كَاتبٌِ وَلاَ شَهِيدٌ } [سورة البقرة، من الآية:  تعالى: { قوله -
 ].13مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىَٰ بهِاَ أَوْ دَيْنٍ غَيرَْ مُضَارٍّ } [النساء: من الآية:  قوله جل وعلا: { -
لا ضـرار)، وهو حديث أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو قوله صلى االله عليه وسلم: (لا ضـرر و -

وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، والبيهقي، والدارقطني من حديث أبي  بن يحيى عن أ�يه مرسلاً.
 سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت ـ رضي االله عنهم ـ.

، وابن 5/326باب القضاء في المرفق، وأحمد في المسند  أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، - 2
ماجه في السنن، كتاب الأحكام، باب من بني في حقه ما يضر جاره، وصححه الألباني في إرواء 

 .1910، 1909، رقم 2/257، وصحيح سنن ابن ماجه 3/408الغليل 
 –ل سنن أبي داود، دار الكلمة انظر: عبد الإ� القاسمي، الكلياّت الشّـرعيّـة في السنةّ من خلا - 3

 .179م، ص 2013القاهرة، ط. الأولى 
 بتصرّف. 287انظر: القواعد الفقهيّة، للندوي، ص  - 4
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لعمومها  -ونظرًا لكونها واحدة من القواعـد المعلومة والمهمّة عند الفقهاء 
ء أنّ -ةوشمولها لكثير من الأ�واب الفقهيّة والمسائـل الفرعيّ  ، فإنه يتبينّ بالاستقـرا

، وعبرّ عنها (الضرر يُـزال)أغلب كتب القواعـد الفقهيّـة عبّـرت عنها اختصارًا بـ: 
لا ضــرر والدكتور صدقـي البورنو والأستاذ الزرقاء بـ ( )1(الشيخ عبد الرحمن السعديّ 

وتطبيقـات )، وهو ما جعله الآخـرون أصـلاً لها، ولها مجالات واسعة ولا ضـرار
 .)2(وتفريعات كثيرة في الفقه الإسلاميّ والقانـون أ�ضًا

، أُفردت بالبحث والتأ�يف )3(وقد تفرّعـت عن هذه القاعدة قواعـد أخرى كثيرة
 .)4(والتّصنيف عند كثير من المعاصرين

 ثانياً: شـرحُ القاعـدة:

"، سمّيت تّبرئـةلام ال" النافيّة للجنس، وتسمى "لاصُـدّرت هذه القاعـدة بحرف "
ءة من ذلك الجنس.  بذلك؛ لأنها تنفي الجنس، فكأنها تـدلّ على البـرا

: تقولالنُّقصان يدخل في الشيء،  والضّـرر: : دخل عليه ضـرر في مـاله، والضـرُّ
 ضدّ النّـفع، والاسم الضّـرر.

                                                           
انظر: المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مركز صالح بن صالح  - 1

 لا ضــرار).م، القاعدة الخامسة عشرة: (لا ضرر و1990الثقافي، ط. الأولى 
، وراجع أ�ضًا: أحمد 77انظر: محمد صدقي البورنو، الـوجيز في إيضـاح قـواعد الفقه الكليّة، ص - 2

 .779/ 2الزرقاء، المدخل الفقهي العام، 
مثل: قاعدة: (الضرر يُـزال)، و (الضرر يُدفع بقدر الإمكان)، و (الضرر لا يزال بمثله أو  - 3

اص لدفع الضرر العام)، ونحوها. للتوسّـع في باقي القواعد مع بالضرر)، و (يتحمل الضرر الخ
تطبيقاتها وشروحها التفصيلية راجـع على سبيل المثال: محمد الـزّحيليّ، القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها 

، وأحمد 256 -1/200م، 2006� ـ 1427على المذاهب الأربعة، ط. الأولى، دار الفكر ـ دمشق، 
عد الفقهية، شرح وتعليق: مصطفى الزرقا (ابن المؤلِّف)، ط. الثانية لدار القلم ـ الزرقا، شرح القوا 

 سورية.  –دمشق 
من الباحثين الذين أفردوا هذه القاعدة بالبحث والدراسة نذكر: د. عبد االله الهلالي، إذ جعلها  - 4

ر": مقاصدها وتط بيقاتها موضوع أطروحته للدكتوراه تحت عنوان: قاعدة "لا ضرر ولا ضرا
 الفقهيّـة، وهي رسالة مطبوعة ومتداولة بين الباحثين اليوم.
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ر ه وضارّه بمعنى، وقيل: هو مقابلة الضّـرر-ـ بكسـر الضّاد والضرّا  : من ضرَّ
معنى "لا ضـرر": لا يُدخَـلُ على أحد ضررًا «بالضّـرر، وهو المشهور. قال ابن عبد البـرّ: 

 .)1(»لم يُدخِله على نفسه، ومعنى "لا ضِـرار": لا يُضـارّ أحدٌ بأحـدٍ 

وعن أوجه التّـشابه والاختلاف بين الضّـرر والضّـرار، قال الشيخ الزرقا: 
ملُ اللفظ على التأسيـس أولى من التأكيد، وأحسن المشهور: أن بينهما فـرقًا؛ فحَ «

الأقوال في الفرق أن معنى الأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلـقًا، ومعنى الثاني: إلحاق 
مفسدة بالغـير على وجه المقابلة له لكن من غير تقييدٍ بقيد الاعتداء بالمثل والانتصار 

 .)2(»للحقِّ 

الشّـريعـة، وتشهـد لها نصوص كثيرة من فهذه القاعدة تُعدُّ واحدة من أركان 
الكتاب والسنةّ، وهي أساس لمنع الفعل الضار، وترتيب نتائجه في التعويض ا�اليّ 
والعقوبة، وهي أ�ضًا سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد؛ وهي 

 .)3(عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في تقرير الأحكام الشرعية للحــوادث

صّ هذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه مطلقًا، ويشمل ذلك الضرر العام ون
والضرر الخاص، ويشمل أ�ضاً دفع الضرر قبل وقوعه، بطرق الوقاية الممكنة، كما 
يشمل أ�ضاً دفعه قبل وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره؛ ومن 

المجرمين لا ينافي هذه القاعدة وإن ترتب عليها ثَمَّ فإن إنزال العقوبات المشروعة ب
 ضرر بهم؛ لأن فيها عدلاً ودفعاً لضرر أعم وأعظم.

ر،  ففي هذه القاعدة نفيٌ لجنس الضّـرر، ونفيٌ لجنس الإضـرار، لا ضرر ولا ضرا
 .)4(فيرجع معناها إلى نفي جنس الضـرر عن النفّس وعن الغيـر

                                                           
 .7/191م، 2000انظر: الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت،  - 1
 .165انظر: شرح القواعد الفقهيّة، ص  - 2
يضاح قواعـد الفقه ، صدقي البورنو، الوجيز في إ879انظـر: الزرقاء، المدخل الفقهيّ، ص  - 3

 .87الكليّة، ص
 .98القواعد والضوابط الفقهيّة وتطبيقاتها عند ابن جُـزَي، ص انظر: مصطفى الـزّا�د،  - 4
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 فقه:ثالثًا: ما يُبنى عليها من أ�واب ال

 يبني الفقهاء على هذه القاعدة كثيراً من أ�واب الفقه، نذكر منها:

الرد بالعيب، وجميع أ�واع الخيارات، من اختلاف الوصف المشروط، والتعزير، 
فعة؛ لأنها شُـرعت لدفع ضرر القسمة،  وإفلاس المشتري، والحجر بأ�واعه، والشُّ

سمة، ونصب الأئمة والقضاة، والقصاص والحدود والكفارات، وضمان المتلف، والق
ودفع الصّـائل، وقتال المشركين والبغاة، وفسخ النكاح بالعيوب، أو الإفساد، أو غير 

 .)1(ذلك

فمن أ�لف مال غيره ـ مثلاً ـ لا يجوز أن يُقابل بإتلاف ماله؛ لأن ذلك توسيع 
تعويض للضرر بلا منفعة، وأفضل منه تضمين المتلفِ قيمة ما أ�لف، فإن فيه نفعاً ب

الضرر، وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المعتدي، وذلك بخلاف الجناية على النفـس 
ع فيه القِـصاص؛ فمـن قتل يُـقتل، ومن قطـع يُـقطـع؛ لأن هذه الجنــايات  أو البـدن ممـا شُــرِّ

 .)2(لا يقطعهــا إلا عقوبــة من جنســها

 رابـعًـا: من أحكام وتطبيقات هذه القاعدة:

تهت مدة إجارة الأرض الزراعيّة قبل أن يُستَحصَد الزرع فإن الأرض لو ان -1
تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد منعاً لضرر المستأجـر بقلع الـزّرع قبل 

 أوانه.

ـ لو باع شيئاً مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلاً، وغاب المشتري قبل نقد الثمن  2
 للبائع أن يفسخ البيع ويبيع غيره دفعاً للضرر.وقبض المبيع وخيف فساده، ف

                                                           
 .48انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر، ص - 1
 بتصرف. 979الزرقاء، المدخل الفقهيّ، ص - 2
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ـ يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم، ولو لم يثبت  3
عليهم جرم معين بطريق قضائي دفعاً لشرهم؛ لأنهم قد يحتاطـون ويتحفّـظون، فقد 

راً ولا يمكن إثبات شيء عليهم بطريق قضائ  .)1(يّ يمـلأون الدنيا فسـاداً وإضـرا

خمرٍ، ومخدراتٍ، وخنزيرٍ، ولو أن فيها أربـاحاً  منع التّجـارة في المحـرّمـات من: -4
 ومنافع اقتصاديّـة كثيـرة.

 خـامسـاً: مجـال تطبيـق الـقاعـدة في المعامـلات ا�اليةّ الـمعـاصــرة:

ة واسـع " في أ�واب المعـامـلات ا�اليـّوالـضّـرار الـضّـررإن مجال تطبيق قاعـدة "
ا، ومن أمثلة تطبيقها نذكر الآتي:  جـد�

، مما يرجع على أحد المتعاقدين مسأ�ة ما يطرأ على العقود من ظروف طارئة -1
بالضرر الكبير والخسائر الجسيمة، كأن يوقّع الطرفان عقد مقاولة على إنشاء مبنى 

ذ بارتفاع شديد معين ويتفقان على الثمن المقابل، ثم يفاجأ الطرف المسئول على التنفي
في الأسعار بسبب من الأسباب الطارئة، مما يترتب عليه خسارة كبيرة، ومثل ذلك قد 

 يحدث في عقود الاستيراد والتصدير.

بطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة  وقد ناقش مجمع الفقه الإسلاميّ برا
ر)، وقاعدة (الضرر � هذه القضية تحت قاعدة: 1402  يُـزال)،(لا ضرر ولا ضرا

ر ما يلي: وقاعدة (الضرر يُدفع بقدر الإمكان)،  وقـرَّ

ـ كعقود التّـوريد والتعهدات والمقاولات ـ إذا تبدّلت  ـ في العقود المتراخيةّ التنفيذ
لاً غيّـر الأوضاع والتكاليف والأسعار تغيرًا كبيرًا  الظروف التي تم فيها التعاقد تبدُّ

قّعة حين التّعاقد، يلحق بالملتزم خسائر جسيمة، دون بأسباب طارئة عامّة لم تكن متو
إهمال أو تقصير منه، فإنه يجوز تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزيع القدر 
المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز فسخ العقد إذا كان 

                                                           
 المرجع السابق، نفس الموضع بتصرف. - 1
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بًا معقولاً من الخسارة فسخه أصلح وأسهل، مع تعويض عادل للملتزم له يجبر له جان
 .)1(التي تلحقه في العقد، وتعتمد هذه الموازنات رأي أهل الخبرة والاختصاص

والتسعير بما لا يضـرّ الباعة...  بسعر يخالف سعر السوق )2(البيع للمُسْترَسِل -2
 وتوضيح صورة المسأ�ة باقتضاب في الآتي:

 تعريف بيع المسترسِل: -أ

سترسال، وهو الاستئناس والطمأ�ينة إلى اسم فاعل من الا المسترسل لغة:
 .)3(الشيء، يقال: استرسل إليه: أي انبسط واستأ�س، وأصله من السكون والثبات

 . )4(الجاهل بالقيمة من بائعٍ ومشترٍ ولا يحسن أن يماكس واصطلاحًا:

 صورة المسأ�ة: -ب

يع للناس، أو أ�ا أجهل ثمنها، فبـعِني كما تب كأن يأتي أحد إلى رب السلعة ويقول:
أ�ا لا أعلم قيمة هذه السلعة، فاشــْترِ منيّ كما يُشترى بالعكس، فيقول البائع للمشتري: 

 من الناس.

 حكم بيع المسترسِـل: -ج

، )6(ووافقهم السادة ا�الكية، )5(يثبت خيار الغبن للمسترسل عند السادة الحنابلة
 . )1(عية، والسادة الشاف)7(وخالفهم في ذلك السادة الحنفية 

                                                           
 م.1995الـرّابع لمجمع رابطة العالم الإسـلاميّ، الدورة الرابعة عشـرة، ينايـر  راجـع: القـرار - 1
بيع الاسترسال، أو الاستئمان، أو الاستسلام الكل يعني شيء واحد في عرف الفقهاء الذين   - 2

 اعترفوا به. 
 .283/  11لسان العرب   - 3
 .212/  3كشاف القناع   - 4
 212/  3، كشاف القناع 41 / 2شرح منتهى الإرادات   - 5
  141/  3حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   - 6
  103/  4، حاشية ابن عابدين 232/  5بدائع الصنائع   - 7



 ) م2017دیسمبر  ( الأولمجلَّة الذخیرة للبحوث و الدراسات الإسلامیة المجلد الأول العدد 
 

 227  عبد العزیز وصفي .د

فيما توصّل إليه من حكم بخصوص هذه  -يقول الـدكتور مسلم اليوسف 
 :-المعاملة

إلى أن العقد المشوب بالاسترسال ينطبق عليه حكم حديث  -واالله أعلم -أميل «
م العقد )2((لا خلابة) ؛ لأن رضا المسترسل غير صحيح، ذلك أ�ه عندما أقدم على إبرا

فلما ظهر أ�ه قد خان هذا الثقة، وأ�ه قد غبنه بالسعر كان  كان يعتمد على ثقته بالبائع،
رضا المشتري المسترسل غير صحيح، بل هو مشوب بأحد عيوب الرضا المثبت لخيار 

 .)3(»الغبن وفق منطوق ومدلول حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم

يف إن الشريعة الإسلامية كلها رحمة وحكمة، وهي تقف مع الحق أ�نما وجد، فك
بمن به ضعف وخلل بحكمه فمن باب أولى أن تقف نصوص الشرع، ومن يطبقها 
ء أو الذين لا يعرفوا كيف يحموا أ�فسهم  بجانب هؤلاء الذين لا يحسنون البيع والشرا

 .)4(وأموالهم من أصحاب النفوس المريضة والضعيفة

 ومن خلال هذه النماذج والتطبيقات لهذه القاعدة، يمكن القول: 

سلام حرص على رفع الضرر عن العبد بعد وقوعه، كما حرص على دفعه إن الإ
قبل وقوعه بشتى الوسائل والأساليب الناجعة والإجراءات والتدابير الرادعة؛ مما 
يحقّق للعبد المصلحة، ويدفع عنه المفسدة، وَفقاً لنظريّة المصالح والمفاسد التي 

 ه وعرضه وعقله وماله.تقتضيها المقاصد الشرعية لحفظ نفس العبد ودين

هي قاعدة هامّة جداً لتحقيق المقاصد  (الضرر يزال)ومن هنا نجد أن قاعدة: 
الشرعيّة؛ حيث تقتضي تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، وهي ما تقتضيها قواعدها 

                                                                                                                                        
  326/  12، المجموع 470/  3روضة الطالبين   - 1
دع أ�ه يخ -صلى االله عليه وسلم -قال: ذكر رجل لرسول االله  -رضي االله عنهما -عن ابن عمر   - 2

 .10/12في البيوع، فقال: (من بايعت فقل: لا خلابة) رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، 
� الموافق لـ 1427محرم  1سورية، الثلاثاء  -بيع المسترسل في الفقه الإسلامي، حلب   - 3
 .10م، ص 31/1/2005
 نفسه المصدر السابق، نفس المكان.  - 4
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الفرعيةّ التي تبين معنى الضرر وكيف تكون إزالته؟ وتبين حالات الضّـرورة ومتى 
(درء المفاسد أوْلى من جلب المنافع) من أجلها؟ كما أن قاعـدة يفعل العبد المحظور 

تؤكّد لنا على أن الإنسان لا يجوز له أن يُـلحق الضرر بغيره مقابل انتفاعه هو بحقه؛ 
ـف في استخدام وهذا ما اصطلح عليه شُـرّاح القانون الحديث اليوم بـ:  "نظرية التعسُّ

 ع في استخدام الحقّ.، والتي بيّنت المسموح والممنوالحـقّ"

((  :)1(القاعدة الثّالثة: ((اليقيـن لا يـزول بالشّـكِّ

 أوّلاً: شـرح القـاعـدة:

أنّ ما علمِ ثبوته بيقينٍ وجودًا أو عدمًا لا يرتفع بمجرّد  تعني هذه الـقاعـدة:
   إلا باليقين. إن الأمر المتيقّن لا يرتفـعالشـكّ، بل 

رد على الإنسان، وكان عنده يقين سابق، فإنه لا أنّ الشك إذا ووبمعنى آخــر: 
 يلتفت إلى الشكّ، بل يرجع في الحكم إلى اليقين السابق عليه.

 وقد فـرّع الفقهاء عن هذه القاعدة قـواعد كثيرة من أهمّها:

 قاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)). -1

مة)). -2 ءة الذِّ  قاعدة ((الأصل برا

 الإبـاحة)). قاعدة ((الأصـل في الأشياء -3

 قاعدة ((الأصل في الأشياء الطهارة)). -4

 قاعدة ((الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته)). -5

 قاعدة ((الأصل في العقود والشّـروط الإباحة والصـحّة)). -6

 قاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم)). -7
                                                           

، درر 56ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص  - 50لنظائر، ص انظر: السيوطي، الأشباه وا - 1
، محمد صدقي البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد 20، ص 4الأحكام شرح مجلة الأحكام، ا�ادة: 

 .102الفقة الكلية، ص 
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 قاعدة الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها)). -8

 اع التحريم)).قاعدة ((الأصل في الأ�ض -9

 قاعدة ((الأصل في الكلام الحقيقة)). -10

 .)1(قاعدة ((لا عبـرة للدّلالـة في مقابـل التّصـريـح)) -11

وغيرها من القواعد والأصول المتفـرّغة منها، والتي نجدها متناثرة في ثنايا 
 مصنفات القواعد الفقهية.

 ثانياً: مجـال تطبيـق الـقاعـدة في المعامـلات ا�اليّـة:

ناك مجالات كثيرة لتطبيق هذه القاعدة وما تفـرّع عنها، ومن الحالات المتعلّـقة ه
 :بنـوازل المعامـلات ا�اليّة نشيـر إلى الآتي

إن التنافس التجاريّ، والمصالح ا�ادية، والتكسب ا�ادي السريع جعل  -1
لين كثيراً من التجار يلجأون إلى استغلال ما ورد من كلام بعض أهل العلم القائ

بطهارة ما يستحيل من النجاسات بذاته أو بفعل فاعل، من غير اعتبار للسبب السابق 
ءً واستعمالاً، فضلاً عن التحايل لإدخالها في  المتعلق بتعاطي النجاسات بيعاً وشرا

م بدنه. د التي يتعاطاها الإنسان مما فيها قوا  الموا

ل المتيقن به هو: السّـلامة من ؛ لأن الأص)1(حــقّ الــردّ بالعيب لا يثبت بالـشكّ  -2
 العيب، فلا يثبت العيب الموجب للخيار إلا بيقين.

                                                           
تشمل هذه القاعدة ومثيلاتها أمثلة تطبيقية كثيرة عن الحصر، تدخل في كل الأ�واب الفقهيّة،  - 1

هذه القاعدة «ا باب المعاملات والعقود والعبادات ونحوها، حتى قال بعض العلماء: ومن بينه
؛ وهي قاعدة »تـدخل في جميع أ�واب الفقه، والمسائل المخـرّجـة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر

 ،51تستند إلى أدلّة شرعية صحيحة من الكتاب والسنةّ. انظر: السيوطي، الأشباه والنظائـر، ص 
، صالح 1/194أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائـر 

بن غانم السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرّع عنها، دار بلنسية، الرياض، ط. الأولى 
  وما يليها. 207�، ص 1417
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مسأ�ة القرعة ا�اليةّ الشّهـريّة، أو اشتراك الموظفين بمبلغ شهريًا يعطى لمن  -3
 يفـوز بالقرعـة، أو ما تسمّى في عُـرف المغاربة اليوم بـقرعـة "دارَتْ": 

ايــرة"(دارتأجـاز بعض المعاصرين معـاملة  ، وهي تعني عند المغاربة: )، أو "الـدَّ
اتّـفاق جماعة من الناس على دفع قسط من ا�ال نهاية كل شهر على أن تجُمع الأقساط 

ـم لأحدهم بالقرعة، وهكذا متمِّ كل شهر، حتى يستفيدوا جميعًا.  فتسلَّ

بها العمل في هي واحـدة من النّـوازل ا�اليّة الـمعاصـرة التي جـرى المعاملة  وهذه
هل تجوز معاملات الناس اليوم، فتجدهم يكثرون من السؤال والفتوى عن حكمها: 

 أو لا تجوز؟ 

وقد أ�دى العلماء المعاصرون رأيهم في القضيّة، وبحثوا لها عن مخرج فقهيّ 
 :رحمه االله تعالى-مناسب، فعن تصويرها وشرحها يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي 

هي أنْ يجتمع مجموعة من  :-أي: مسأ�ة القُـرعة ا�اليةّ الشّهـريّة  -بيان المسأ�ة  
الناس، وكل واحدٍ يدفع مبلغًا معيناً في الشهر، ثم كل شهـر يأخذها واحـد.. إذا قلنا 

، ونقول: إنّ هذا لكن نقول: يجوزلا،  لهم: يجوز هذا الكلام، هل نقطع به مائة بالمئة؟
يجوز لنا أن نقدِم عليه؛ لأن هذا اتباع للظن الرّاجح، بنسبة سبعين با�ائة يترجّح، ف

 .)2(أي: الظن الغالب...

                                                                                                                                        
على مراقي الفلاح شرح نور  انظر: أحمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي، حاشية الطحطاوي - 1

لبنان، الطبعة الأولى  –الإيضاح، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية بيروت 
 .3/60م، 1997 -� 1418

عــد الفقهيّة، ص انظر: ناصر بن سعيد بن سيف السيف - 2 ـروحات الذهبية على منظومة القوا ، الشُّ
لعزيز الحمد، شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي، شرح قوله: ، وحمد بن عبد االله بن عبد ا33

، وراجع: أكرم مبارك عصبان، حكم 3/2[وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين...]، 
�، 1434)، صفر 306القرعة بين السابقين في المسابقات العلمية، مجلة البيان، العدد (

 م.2012ديسمبر
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ووجد من علماء المغاربة المعاصـرين من أفتى بتحريمها قطعًا استنادًا لأدلّـة لا 
ز العمل بها  -رحمه االله -يتّسع المقام لجردها، فقد رأى الشيخ محمد الـتَّاويــل   عدم جوا

 في الشكل التالي: قطعًـا. وقد صوّرها

على أن يضع كل واحد منهم مبلغًا  -ثلاثة أو أكثر -أن تتَّـفق جماعة  صُـورتها:
محدّدًا من ا�ال بالتساوي، ويضعونه في حساب بنكيّ أو عند أحدهم، على أساس أ�ه 
عندما يجتمع مبلغ مهم يأخذه أحدهم بالقرعة، ثم يستأ�فون الجمع، حتى يجتمع مثل 

، فيأخذه واحد من الباقين بالقرعة أ�ضًا، وهكذا دواليك حتى يأتي على المبلغ الأول
 آخرهم.

وهي معاملة شائعة بين الناس ويكثر السؤال عنها، وهي معاملة ممنوعة ومحـرّمة، 
رًا فأجبت بأنها معاملة غير جائزة في رأ�ي  .)1(وقد سئلت عنها مرا

جرت عادة «معيّـات جائـزة: ومماّ قالـه الشيخ سعيد عبد العظيم تحت عنوان: الج
كثير من الناس أن تشترك مجموعة في مبالغ شهريّة بالتساوي على أن ترد المبالغ 
المحصّلة بالدّور على المشتركين بالتراضي، وهذا العمل فيه تيسير على المعسرين، وهو 

نفعًا.  نوع من التّكافل والتّعاون على البـِرِّ والتقوى وليس من قبيل القرض الذي جـرَّ 
وقد أجازت لجنة الفتوى بالسعوديّة برئاسة الشيخ ابن باز الجمعيّات كما ورد في مجلّة 

 أ�. )2(»البحوث الإسلاميّة

فالمسأ�ة خلافية، والظّاهر أ�ه خلاف سائغ، لا ينكر فيه على المخالف، فلكلٍّ 
م استدلاله ووجهة نظره، لكن قد يظهر أمـرٌ قد يحلُّ لنا إشكالاً كبيرًا  ، وهو: أن من حـرَّ

                                                           
ـل، حكـم المعاملة ا�اليّة المعـروفـة شعبيًا باسـم "دَارَتْ"، فتوى محرّرة من سبع انظر: محمد التّـاوي - 1

 المملكة المغربية، على الرابط الـتالي: –ورقات ومنشورة على مـوقـع "جـامـع الـقرويـين" بفاس 
https://www.qarawiyyinvoice.com/2017/03/blog-post_20.html 

 م.2018ينايـر  15� الموافق 1439ربيع الثاني  28ين ثنالاتاريخ الدخول للموقـع: 
ـة ويليه فتاوي اللجنة الدائمة  - 2 انظـر كتابه: أخطاء شائعة في البيوع وحكم بعض المعاملات الهامَّ

م، 1997الإسكندريّة، ط. الأولى  –للبحوث العلمية والافتاء، دار الإيمان للـطبع والنشر والتوزيع 
 .59ص 
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فهو  -مشروط  –(كل قرض جـرّ نفع هذه الصورة من المعاملات إنما حرمها لقاعدة 
 . ربا)

أقرضني أقرضك، وطبّق هذه الصورة على مسأ�تنا، وهي لا تتنزل  ومن فروعها:
 .-إلا في بعض صورها -عليها 

دورة ليس أن الجمعيات التي لا يشترط فيها أن تدوم لأكثر من  وتوضيح ذلك:
فيها أقرضني أقرضك، وإنما هي إقراضك على أن تقضيني، بمعنى: أن الذي يقبض 
هذه الجمعية يكون قد اقترض من أصحابه جميعًا، وسيقضيهم بعد ذلك ما لهم عليه 

 واحدًا بعد واحد، وليس فيها أن سيقرض أحداً أقرضه.

لدورتين فأكثر على لكن إذا اشترط عند تأسيس الجمعية، أ�ه لابد من استمرارها 
أنّ من قبض أوّلا سيكون بعد ذلك وهو الآخر قبض والعكس، فهنا تأتي الصورة 

 التي قيل بمنعها، واالله أعلم.

أ�ه من جنس الخلاف السائغ أ�فاً، إنما يتنزل على  وعليه فالخلاف الذي يُذكر هنا:
 .)1( صورة من صور الجمعيات، وليس على جميع صورها، فليتدبر!!

 لاصة التي يمكن أن نسجّلها هنا ونخرج بها:والخ

إن مسأ�ـة "دارت"، أو "الـدّايــرة"، أو القـرعة.. مسأ�ة مختلف فيها بين الفقهاء 
المعاصرين كثيرًا.. ومن الأفضل للإنسان الورع أن يتجنبّها سلامة واستبراءً لدينه 

                                                           
 الموضوع، راجـع: أحمد بن عبد الستار الصعيدي، حكم الجمعيات الشهرية في للتوسّع في - 1

الإسكندريّة، دار الدارقطني  –الشريعة الإسلامية، قدّم له وراجعه: مصطفى العدوي، دار الترمذي 
وما يليها، حسام الدين بن موسى عفانة، يسأ�ــونك عن  3م، ص ص: 2009دمياط، ط. الأولى  –

وما يليها،  156ص  1جامعة القدس، ج  –اليّـة المعاصــرة، كلية الدعوة وأصـول الدين المعامـلات ا�
 9م ، ج 2004 -� 1425جامعة القدس،  –وكتابه أ�ضًا: يسأ�ــونـك، كلية الدعوة وأصـول الدين 

، عبد االله بن عبد العزيز الجبرين، جمعية الموظفين وأحكامها في الفقه 119 – 118ص ص 
 وما بعدها. 243، ص  43، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الإسلامي
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عيّة وشروطها وعِـرضه وإيمانه.. وإن احتاج إليها يعمل بها وَفق ضوابطها الشر
 المرعيّة.

ما إذا كان إنسان يعلم أن بَكرًا مديون لعمرو بأ�ف  من تطبيقات القاعـدة: -4
ء  مثلاً، فإنه يجوز له أن يشهد على بكر بأ�ف وإن خامره الشك في وفائها أو في إبرا

 الدائن له عنها؛ إذ لا عبرة للشك في جانب اليقين السابق.

عـاتها:  تفــرُّ

ان يعلم أن العين الفلانية كانت ملك بكر ثم نازعه فيها أحد؛ فإنه يجوز ما إذا ك منها:
 له أن يشهد لبكر بأن العين ملكه، وإن كان يحتمل أ�ه باعها لمن ينازعه.

ء،  ومنها: ما لو ادّعى زيد على عمرو أ�فًا مثلاً، فأقام عمرو بينة على الأداء أو الإبرا
فإن بينة زيد هذه لا تقبل من غير أن يبرهن أن  فأقام زيد بينة على أن له عليه أ�فًا،

الألف المشهود عليها هي غير تلك الألف التي ادعى عمرو ادعاءها، أو الإبراء عنها، 
لأن فراغ ذمة بعد البينة التي أقامها أصبح يقيناً، والألف التي أقام زيد عليها البينة 

دة أو المبروء عنها،  فلا تشغل ذمة عمرو بمجرد مطلقة، فيحتمل أن تكون هي المرا
الشك، بعد التيقن بفراغها؛ ولأن الموجب والمسقط إذا اجتمعا يعتبر المسقط 

 .)2(؛ إذ لسقوط بعد الوجوب)1(متأخرًا 

لو ردُّ الغاصـب العين المغصوبة على من في عيال ا�الك، فإنه لا يبرأ؛ لأن الرد  ومنها:
 .)3(كان واجبا بيقين، فلا يبرأ بشك على من في عياله رد من وجه دون وجه، والضمان

أظن أ�ه يوجد لك  من تطبيقاتها أ�ضًا: لو أقـرّ شخص بمبلغ لآخر قائلاً:  -5
، والأصل لأن الأصل براءة الذمةبذمتي كذا مبلغ، فإقراره هذا لا يترتب عليه حكم؛ 

                                                           
بيروت،  -محمد أمين بن عابدين الحنفي، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، دار المعرفة  - 1

  بدون طبعة وبدون تاريخ، كتاب الدعوى.
مغني المفتي عن جواب أ�و السعود حــامد بن عليّ الــعماديّ، الفتاوى العماديّـة المسماّة: " - 2

 من الطبعة الكستلية. 72المستفتي"، ص 
 .81جامع الفصولين، الفصل الثالث والثلاثين، بحث ما يصدق فيه المودع، ص  - 3
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ره لم  هو المتيقن، فما لم يحصل يقين يشغل ذمته لا يثبت المبلغ عليه للمقرّ له، إذ إن إقرا
 ، وهذا لا يزيل اليقين ببراءة ذمة المقرّ كما لا ينشأ منه عن يقين، بل عن شك وظّنٍّ

 .)1(يخفى

وهناك تطبيقات أخرى لها، هي عبارة عن قواعد أخــرى متفــرّعة عن هذه 
 . )2(القاعدة

 وأ�ه لا يزول إلا بيقينإن اليقين لا يزول بالشك الطارئ، وجملة القول مما ذكرنـا: 
 مثله.

ـمة)): بعـة: ((العـادة محُكَّ  القاعـدة الــرّا

 أولاً: شرح الـقاعــدة وأ�رها في التّـشـريع الإسـلامـيّ:

ـمة))تُعدُّ قاعـدة  واحدة من القـواعـد التي لها تأ�ير كبير في فقه  ((العـادة محُكَّ
ت هذه القواعد ـ المعامـلات وما تفـرّع عنها من قواعد خاصّـة بتحكيم العـرف، وقد لاق

 الـقَبـول الحسن باتّفاق الفقهاء على مختلف مذاهبهم.  -ما لم تخالف الشّـرع

ومما لا يخفى أنّ مـن العـادات والأعـراف ما له أهمية عظيمة في المعاملات ا�اليّة 
على وجه مخصوص، فقد كان للعرب بيوع وشركات ومـضاربات أقـرّ�ا الإسـلام بعد 

ا فيه من عادات الجاهلية، كأكل أمـوال الناّس بالباطـل، والـرّبا بنوعيه أن أ�طل منها م
)، وبيـوع الغـرر والجهالة، ونحـوها من المعـامـلات الّتي لم يُـقـرّها النسِّيئة والفضـل(

 الإسـلام.

 

 

                                                           
انظر: صالح بن غانم السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، دار بلنسية للنشر  - 1

 .105م، ص 1997 –� 1417دية، ط. الأولى الرياض، المملكة العربية السعو –والتوزيع 
انظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصوليّة، وقد صدرت عن (المجموعة الطباعية للنشر  - 2

 والتوزيع) بلبنان. 
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 ثانياً: أدلّـة القاعـــدة:

وقد أقـرّها الإسـلام ما كان شائعًا قبل الإسلام من البيوع  ومن أدلّـة هذه القاعدة:
لَمتهذيبها وبيان ضوابطها ومنها:  بعد يا بيع، واستثناء )1(بيع السَّ بيع من  )2(العـرا

بنة ، مع العلم أن الأصل في بيع الأخـير منعه، ولكنه خفّـف )4(وبيع الـجـزاف، )3(المـزا
بة والإجارة والمضار، )5(فيما يشـقّ علمه من المعـدود أو قلّ جهله في المكيل والموزون

. فلو تأمّلنا ملي�ا هذه العقود وجدناها متماشية مع الأعـراف التي والمزارعة والمسـاقـاة
 .كانت سائـدة ونابعة من حاجات الناّس آنذاك

عـاة مصالحهم وحاجاتهـم، شـرّع  وتماشيًا مع أعـراف الناّس وعاداتهم ومـرا
ت ـ جملة أحكـام بما ينسجمُ وواقـع الإسـلام ـ في مختلف أ�واب العبادات والمعـامـلا

المكلّفين، يُقصدُ من ورائها رفـع الحـرج والمشقّة والتّيسير عليهم ابتغاء تحصيل 
المصلحة الرّاجحة في الغالب؛ لأن المصلحة الخالصة عزيزة الوجود كما يقول العزّ بن 

ولا يُنظـر إلى ، فإذا كانت المصلحة هي الغالبة فهي عندئذٍ المعتبرة، )6(عبد السلام

                                                           
 انظر تعريفه فيما سبق. - 1
ة والتي أكل ما عليها، و�ي في الأ - 2 يا: جمع عَرِيّة، والعـرية: النخّلة المعُــرّا صـل عطيّة ثـمـر العرا

النخّل دون الرقبة، وقال الجوهري: هي النخلة التي يعرّيها (أي: يعطيها) صاحبها رجـلاً محتـاجاً بأن 
أما حقيقتها الشرعية: فهي محلّ خلاف  يجعل له ثمـرها عامـاً... انظر: المصباح المنير، مادة (عـرو).

من العلماء بأنها: بيع رطب في رؤوس النخل بتمر مبنيّ على الخلاف في المسأ�ة هنا، وقد عرّفها كثير 
، 397، شـرح حدود ابن عرفة، ص 241، المطلع، ص 180كيلاً. انظر: تحريـر أ�فاظ التنبيه، ص 

 .241معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص 
بنـة: هي بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر. انظر: ابن الأ�ير، جامع الأ - 3  .395/ 1صول المـُـزا
ء  - 4 ، جملة بلا كيل ولا وزن، ولا عدّ. ومثاله: شرا بيع الجِــزاف: هو بيع ما يُكال، أو يوزن، أو يُعَدُّ

 كَوْمة بطيخ أو حمولة سيارة من العنب، ونحو ذلك.
انظر: محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: محمد عليش، دار  - 5

 .3/20، الفكر، بيروت
 .7ص  1انظر: قواعـد الأحكام، ج  - 6
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اقتران المفسدة بها، وهذه مسأ�ة فقهيّة أصوليّة دقيقة خاض فيها العلماء بالضّوابط 
 .)1(والتقعيدات المناسبة في كل الأ�واب الفقهية التي تعتري أحوال المكلّفين

 :)2(شــروط العمـل بالـعُـرف

من تحقّق بعض  لاعتبار العـرف في الأحكام الشّـرعيّة، ذكر العلماء، أ�هّ لابدّ 
 :الشّـروط والضّوابط ومنها

ا مـن النـّصـوص الشّـرعـيّة؛ إذ لا عبـرة بالعـرف المخالف  -1 ألاّ يخالـفَ العُـرف نـص�
 للنصّ الصّـريـح.

ألاّ يكـون العـرف مخالـفًا �ا نصّ عليه في العقد؛ أي: ألاّ يعارضه تصـريـح  -2
 . بخلافـه؛ وذلك لأن الشّـرط أقـوى مـن العـرف

ا. -3  أن يكـون عام�

 أن يكون العـرف مطّـردًا وغـالبًا. -4

 أن يكون العـرف المراد تحكيمه قائماً عند إنشاء التصرّف. -5

بـط كثيرة تـدلُّ على  والجديـر بالإشـارة أن هذه القاعدة تفـرّع عنها قواعد وضـوا
فها وإن كانت متقاربة الدلالـة والمعاني، وقد ذكـر في مجلة الأ حكام العدليةّ سعة أطـرا

ـ في جملتها ـ الـضوابط المنظمـة لأحكـام القاعدة الكلية  مجمـوعة من القـواعـد تُعدُّ 
مة((  : ))، نذكر منهاالعـادة محُكَّ

                                                           
يمكن الرجوع في هذا الجانب إلى ما أصّله وضبطه العلماء مثل: العزّ بن عبد السلام في كتابه  - 1

 وما بعدها.  46ص  2النفيس "قـواعد الأحكام"، والشاطبي في: الموافقات، ج 
 انظر في موضوع ضوابط العرف:  - 2

، ابن 101، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 96 – 93نظائر، ص ص: السيوطي، الأشباه وال
عابدين، مجموعة رسائل ابن عابدين (رسالة نشر العَـرف في بناء بعض الأحكام على العُـرف) 

، مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي، أحمد بن سير المباركي، العرف وأ�ره في الشريعة 2/113
 وما يليها. 89والقانون، ص 
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 بها). : (استعمال الناس حجّة يجب العمل37ا�ادّة  -

 : (إنما تعتبر العادة إذا اطّـردت أو غلبت).41ا�ادّة  -

 وف عرفًا كالمشروط شرطًا).: (المعر43ا�ادّة  -

 : (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم).44ا�ادّة  -

 : (التعيين بالعُـرف كالتعيين بالنصّ).45ا�ادّة  -

 :)1(ثالثًا: مجال تطبيق القاعـدة في المعاملات ا�اليةّ المعاصـرة

 :من بين المسائل والقضايا الّتي يـؤثّـر فيها العـرف وتعامل الناّس

إذا لم يحدّد بالاتّفاق فإنه يخضع للعـرف بين التّجـار، وهذا ما  أجـرة السّمسار -1
 يجـري في عقود الإيجار والبيع لدى مكاتب العقّـارات.

ما تضمّنته قـرارات وفتـاوي الهيئات  من المسائل الاقتصاديّة المرتبطة بالعـرف: -2
ملات في حساب المشتري يأخذ والمجـامـع من اعتبار تقييد البنك لعمليّة مبـادلة الع

، وهذا )2(حكم القبض، كما جرى عليه عرف المصـارف في مبادلة النقد بالنقد تقـابـضًا
"، ومما يعدّ من القبض الحكمي أ�ضًا قبض المستفيد القبض الحكميما سمي بـ "

لدائن للشيك المصرفيّ، الدّفـع بالبطاقة الائتمانية، إيداع المدين لمبلغ الدّين في حساب ا
الأصل في تحديد كيفية قبض الأشياء «بطلبه أو رضاه، وتبرأ ذمّة المـدين بذلك؛ لأن 

 .)3(»العـرف، ولهذا اختلف القبض في الأشياء بحسب اختلاف أعـراف الناّس

                                                           
يمكن الرجوع في هذه الجزئية المرتبطة بقواعد العرف في المعاملات ا�الية إلى المبحث الثالث:  - 1

أ�ر قواعد العرف في المعاملات ا�الية والمسائل الطبية، من كتاب "التقعيد الفقهيّ وأ�ـره في الاجتهاد 
ا"، للباحث: يحيى سعيدي، دار ابن المعاصر: المعاملات ا�اليّة والمسائل الطبّـية المعاصـرة أ�مــوذجً 

 م.2010حـزم للطّباعة والنشر والتّوزيع، 
 .1/35الفتاوى الاقتصاديّة لبيت التّمويل الكويتي،  - 2
 .256المعايير الشّـرعيّة لهيئة المحاسبة، ص  - 3
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بـحة -3 أن يضيف المصاريف التي تعارف التجّار على  يحقُّ للبنك في عقـود المرا
زين، النقل، الجمارك وغيرها، ويعبرّ عن سعر إضافتها إلى الأ�مان، كمصاريف التخ
 .)1(السّلعة عند ذلك بما وقفت على البنك

 القـواعــد المتعلّـقة بالمعـاوضـات والتّبـرّعَـات: المطلـب الثّانـي:

عقـود المعاوضات تشمل عقود البيوع والإجـارات والهبات المشـروط فيها 
فيها كثيرة، لكن اقتصرنا على قاعدتين العِـوض وما شابه ذلك. والقواعد والضوابط 

 مهمّتين لاشتمال مجال تطبيقهما على كثير من المعامـلات ا�اليّـة المعاصـرة.

 القاعدة الأولى: الأصـل في العقــود الإبـاحـة:

 أوّلاً: شـرح القاعـدة وأدلتّـها:

، والمقصود )((الأصـل في الأشياء الإبـاحة)هذه القاعـدة لها ارتباط وثيـق بقاعـدة 
بها: أن الأصل في البيوع وجميع المعاوضات ا�اليّة الحِـلّ والإبـاحـة، فلا يحرّم منها إلا ما 
قام الدّليل على تحريمه، وما لم يـرد الدليل بتحريمه فيبقى على أصل الحلال. فكل عقد 

ة أو الإجماع، إذا لم يكن به ما يحـرّم شرعًا ولم يقـم دليل على تحريمه من الكتاب أو السن
حكم بإباحته وحلِّه، وذلك لبقائه على الأصـل ولعدم وجود ما ينقله عن هذا الأصل 

 الذي هو الحـلّ والإبـاحـة، أما الحرام فهو استثناء من الأصل. 

بَا}ومما يدلّ على صحّة هذا الأصـل قوله تعالى:  مَ الرِّ ُ الْبَيعَْ وَحَرَّ ، )2({وَأَحَلَّ ا�َّ
ز كلّ بيع إلا ما قـام «عربيّ ـ عند ذكره لهذه الآيةـ: قال ابن ال فاقتضى هذا الإطلاق جـوا

 .)3(»الدّليل على ردّه

                                                           
 .1/52الفتاوى الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي،  - 1
 .275سورة البقرة، من الآية  - 2
انظر: القبس شرح موطأ مالك بن أ�س، تحقيق: د. محمد عبد االله ولد كريم، دار الغرب  - 3

 .2/846م، 1992الإسلاميّ، بيروت، ط. الأولى 
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ء كان  ووفق هذا الـرأي يجوز كل نوع من أ�واع البيوع قصد تحقيق الربح، سوا
ء كان بيعًا مطلقًا  صـرفًا أو مـواعدة بالصّـرف أو مقايـضة، وحـالا� أو مـؤجـلاً، وسـوا

يـد ة وغيرها، فلا يحـرم من البيع إلا  )2(أو الـوضيعة )1(رابحة أو التوليّةكالم أو كان مـزا
الأصـل في «ما ورد فيه نـصّ من الشّـارع بتحـريمه، وفي هذا الصّـدد يقـول ابن عبد البـرّ: 

ـان البيوع: أنها حـلال إذا كانت تجـارة عـن تـراض إلا ما حـرّمه االله ـ عـز وجـلّ ـ على لس
م وإن تراضـى بـه المتبايعان )(رسـوله  ا أو كان في معنى النص؛ فإن ذلك حـرا  .)3(»نـص�

فأصـل البيـوع كلّها مباح إذا «وقال الإمـام الشافعـيّ تفريـعًا على الآية السابقة: 
كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمـر (أي: التصـرّف) فيما تبايعاه إلا ما نهى عنه رسول 

محرّم بإذنه... وما فـارق  )(منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول االله  )( االله
 .)4(»ذلك أ�حناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب االله تعالى

هذا أظهـر الأقـوال وأصحّها في معنى الآيـة كما ذكـر النوويّ، فلفظ البيع في الآيـة 
ـة جميعها إلا ما خصّه الدّليل واستدلّ، لذلك لفظ عمـوم يتناول كلّ بيعٍ ويقتضي إباح

نهى عن بيـوع كانوا يعتادونها ولم  )(صاحب الحاوي الكبير (ا�اوردي) بأن النبي 

                                                           
ولّيتك أو نحوه من غير زيادة ربح ولا  :هو: نقل جميع المبيع إلى المولى بما قام عليه، بلفظ - 1

وعة الاقتصاد الإسلامي: في المصارف والنقود موس، انظر: عبد الحميد أ�و سليمان .نقصان
العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية ، وهبة الزحيلي Par، 179ص  13والأسواق ا�الية، مج 

 .58م، ص 2011سوريا، ط.  –الإماراتي و القانون المدني الأردني، دار الفكر 
. وبتعريف آخر هو: هو هو ضدّ بيع المرابحةهو: بيع الشيّء بنقصان معلوم من الثّمن الأوّل، و - 2

ء، أي بخسارة من رأس ا�ال. ويلجأ التجار إلى هذا النوع من البيوع  البيع بثمن أقل من ثمن الشرا
إما لتصريف سلعهم الكاسدة، والحد من خسائر رأس ا�ال، أو بهدف الترويج لتجارتهم من خلال 

عة من بيوع الأمانة؛ لأن البائع مؤتمن بإخبار وبيع الوضي جذب الزبائن وتصريف سلع أخرى.

ويسمى هذا البيع أ�ضاً ببيع الحطيطة. انظر: ابن جزي،  المشتري عن التكلفة الحقيقية للمبيع.
 .2/18، درر الحكام، 263القوانين الفقهية، ص 

 .6/419انظر: الاستذكار  - 3
 . 3/3انظر: الأم  - 4
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يبينّ الجائز، فـدلّ على أن الآية الكريمة تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خصّ منها 
 المخصـوص. )(وبين 

معرض الاستدلال على مشروعية المرابحة فهذه الأقوال وإن ذكرها الفقهاء في 
البسيطة التي كانت معروفة عندهم، إلا أ�ه يمكن الاستدلال بها على مشروعية 

ء؛ لأن تلك أصل لهذه  .)1(المرابحة للآمـر بالشرا

 ثانياً: بعض تطبيقات القاعـدة في مجال المعامـلات ا�اليةّ:

عاصرة مما لم يتطرق إليه الفقهاء وعلى هذا الأصل فإن أي عقد مستجد في الحياة الم
من قبل يكون مقبولاً شرعًا إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع، أو القياس وكان مما اقتضته مصالح الناس العامّة ولم يشتمل على مفسدة 

فصيل راجحة. وللقاعـدة أمثلة كثيرة من البيوع المستحدثة والشائعة ليس هنا محلّ الت
 .)2(فيها وبيان أوجهها

 القاعدة الثانيةّ: ((الغـرر الكثير يُفسد العقـود دون يسيـره)).

 أوّلاُ: تـعريـف الـغـــرر:

ر) الغرر في اللُّغة: ، وهو دائر على معنى: )3(اسم مصدر لفعل غـرَّ يَغِـرّ أو (غَـرَّ

                                                           
ة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، دار الثقافة والنشر والتوزيع، أحمد ســالـم ملحم، بيع المرابح - 1

 بتصرّف. 155 – 154م، ص ص:  2005ط. الأولى 
ء،  - 2 يمكن تنزيل هذه القاعدة على بعض التطبيقات المعاصرة من قبيل: بيع المرابحة للآمر بالشرا

لمنتهية بالتمليك، المواعدة في إباحة البيع بالتقسيط، عقد الاستصناع، عقد المقاولة، الإجارة ا
الصرف، مسأ�ة الشرط الجزائي، المشاركة المتناقصة، المشاركة المنتهية بالتمليك، الشركات ذات 
النشاط المشروع في الأصل وتتعاطى أ�شطة غير مشروعة، القبض الحكمي، البورصة، بيع 

ال قاعدة ((الأصل في العقود الاستجرار... ونحوها، وهي من العقود المستحدثة التي تندرج في مج
  الإباحة))، مع العلم أنها كثيرة جدا يضيق المجال عن ذكرها والتفصيل فيها.

)، لسان 809)، معجم المقاييس في اللغة، مادة (غــرّ)، ص (4/346ينظر: العين، مادة (غــرّ)، ( -3
  ).5/13العرب، مادة (غـرّر)، (
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 .)4(، والجهل)3(، والتعرض للهلكة)2(، والخطر)1(النقصان

 )5(»ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أ�كون أم لا: «الجرجانيّ قال  

 أما في الاصطلاح الفقهيّ؛ فعبارات العلماء في تعريفه متقاربة، ونورد منها ما يلي:

ـرَخسي  -  .)6("الغـرر: ما يكون مستور العاقبة"، فقال: -من الحنفيّة -عرّفه السَّ

فه ا�الكية: بأ�ه  -  . يقول القرافي في)7(»�حصل أم لاالذي لا يُدرى أ«وعرَّ
وأصل الغرر هو: الذى لا يدرى هل يحصل أم «تعريف الغرر والجهالة والفرق بينهما: 

ء والسمك في ا�اء،  وأما ما علمت حصوله وجهلت صفته فهو لا كالطير في الهوا
 .)8(»المجهول، كبيعه ما في كُمّه؛ فهو يحصُلُ قطعًا لكن لا يدري أيُّ شيء هو؟

ر بعه في هذا التعريف صاحب وت "تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرا
 .)9(الفقهية"

ما شك في حصول أحد عوضيه، أو المقصود منه " وعرّفه ابن عرفة، فقال: -

 .)1("غالباً 
                                                           

  ).809ـرّ)، ص (ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة (غـ -1
)، المصباح المنير، 5/13)، لسان العرب، مادة (غـرّر)، (2/768ينظر: الصحاح، مادة (غـرّر)، ( -2

  ).230مادة (غ ر ر)، ص (
  ).648)، المعجم الوسيط، مادة (غــرّ)، ص (14-5/13ينظر: لسان العرب، مادة (غـرّر)، ( -3
  .)5/14ينظر: لسان العرب، مادة (غـرّر)، ( -4

 .31/149راجع في تعريفاته وحكمه: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة  - 5
 .13/68السرخسي، المبسوط، كتاب: البيوع، باب: الخيار بغير الشرط،  -6

ابن الشـاط، إدرار الشروق على أ�وار البروق للقرافي، الفرق بين قاعدة المجهول وقاعدة الغرر،  - 7
3/265. 

 .3/265بيروت،  –لم الكتب انظر: الفروق، ط. عا - 8
م)، مفتي 1948 - 1870� =  1367 - 1287للشيخ محمد علي بن حسين ا�الكي المكي ( - 9

ا�الكية بمكة، وهو: حاشية على شرح ابن الشاط لكتاب الفروق، للقرافى المسمى: (إدرار الشروق 
 .3/270، 2010 –� 1431على أ�واع الفروق)، طبعة وزارة الأوقاف بالسعودية،
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فه الشافعية: بأ�ه  -   .)2(»ما انطوت عناّ عاقبته«وعرَّ

 .)3("و المجهول العاقبةالغرر: ه" وعرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: -

وبالنظر إلى هذه التعريفات، يتبين أن أجمعها هو تعريف الغرر بأ�ه: ما لا يعلم 

 .)4(حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره

 ثانياً: شـرح القاعدة، وبيان أدلّتها وأهمّيتها وبعض تطبيقاتها المعاصـرة:

بباب المعامـلات ا�اليّة، تُعـدُّ هذه القاعدة من الضوابط الفقهية لاختصاصها 
 وهي من أ�مّ قـواعـد فقه المعاملات ا�اليّة وركائـزها الأساسيّة. 

نـاد  أما فيما يخصّ أصلها: فتستندُ القاعـدة إلى الحديث الصحيح الذي رواه أ�و الـزِّ
ِ عن الأعـرج عن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ قال:  الْغَـرَرِ عَنْ بَيعِْ  (نهَىَ رَسُولُ ا�َّ

أصـلٌ عظيمٌ من «وقد بينّ الإمـام النـوويّ في شـرحـه للحديث أ�ـّه ، )5(وَعَنْ بَيعِْ الحْصََاةِ)
مه الإمام مسلمٌ ـ، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير  أصـول كتاب البيوع ـ ولهذا قدَّ

                                                                                                                                        
  ).1/350شرح حدود ابن عرفة ( -1-

، 9/310راجــع: النووي، المجموع، كتاب: البيوع، باب: ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره  - 2
، 2/12، الشربيني، مغني المحتاج، أول كتاب البيع 3/405الرّملي، نهاية المحتاج، كتاب البيع، 

 .3/33حاشية الجمل، كتاب البيع ،
  ).161ورانية، ص (القواعد الن -3
)، وينظر أ�ضاً: الغرر وأ�ره في العقود، ص 2/9)، إعلام الموقعين (5/818ينظر: زاد المعاد ( -4

)53 - 54.(  
، وابن ماجه 3/1153رواه مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر،  - 5

) وغيرهما، كلهم 2194عن بيع الغرر، ح (في سننه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة و
من طريق أبي الزناد، وهو حديث كما قال الترمذي والبغوي وغيرهما: حديث حسن صحيح، وله 
شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وأ�س بن مالك وسعيد بن المسيّب مرسلاً وسهل بن سعد 

سندي على ابن ماجة، ومحمد بن الساعديّ. انظر: أ�و الحسن الحنفي الشهير بالسندي، حاشية ال
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، تحقيق: محمد عبد العزيز  إسماعيل الصنعانيّ،

 .19)، دار الأرقم، بيروت، ص 750الخولي، كتاب البيوع، ح (
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ك منحصرة، كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقـدر على تسليمه وما لم يتمّ مل
 .)1(»البائع عليه... ونظائر ذلك؛ وكل هذا بيعه باطل لأ�ه غَــرَرٌ 

تحريـمُ بيع الغَــرَر؛ لأن الأصـل في النهي أ�ه يُفيد ويستفاد من الحديث إجمالاً: 
التّحـريم ـ كما هو مقرّر عند الفقهاءـ؛ ولأن النهي يقتضي الفساد كما قرّره جمهور علماء 

 .)2(لأن لفظ الحديث عـامٌ حـريـم والفساد لكل بيوع الغَـرَر؛ الأصـول، كما أن شمـول التّ 

) 1513عند شرحه للحديث الذي رواه مسلم برقم ( -رحمه االله  -قال الخطابيّ 
عن بيع الحصاةِ، وعن  صلى الله عليه وسلم(نهى رسول االله قال:  -رضي االله عنه -عن عن أبي هُريرة 

ه، وهو أصل الغرر: هو ما طُوي عنك علمه، « بيعِ الغَــرَرِ): وخفي عليك باطنه وسرُِّ
ه؛ أي على كسره الأول، وكل بيع كان  مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غَرِّ

 .)3(»المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه، فهو غرر

، فهــو الغـرر المنهيّ عنه، وهوالمعنى الإجماليّ للقاعـدة و : أن الغَـرَر إذا كان كثيـرًا
مفسد للعقـود؛ لأ�ه يفضي للنّـزاع، أما إذا كان يسيـرًا وتابعًا غير مقصود، فإنه لا يفسد 
ز منه ولا تكاد تخلو منه البيوع، يقول النوويّ في هذا  العقود؛ لأ�ه يصعب الاحتـرا

الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث، والمراد: ما كان فيه غرر ظاهر «الصّدد: 
نه، فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس يمكن الاحتراز ع

ولا يكاد «، ويقول ابن عبد البرّ: )4(»الدار... ونحو ذلك فهذا يصحُّ بيعه بالإجماع
ا عنه  . )5(»شيء من البيوع يسلم من قليل الغرر فكان معفو�

                                                           
 .10/156انظر: شرح صحيح مسلم،  - 1
 .11قود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، ص انظر: الصديق محمد الأمين الضرير، الغرر في الع - 2

وللتوسّع في موضوع الغرر المفسد للمعاملات، راجع: حسام الدين بن موسى عفانة، يسـأ�ـونَــك، ج 
 وما يليها.  217ص  20
، وراجـع: عبد االله الفوزان، منحة العـلاّم في شرح بلوغ المـرام، الناشر: دار 3/88معـالم السّنن،  - 3

 .   6/60�، 1428وزي، ط. ابن الج
 .9/246انظر: المجموع،  - 4
 .2/191انظر: التمهيد،  - 5
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ختلاف الـزّمان وضابط الكثرة والقلّة في الغـرر من الأمور النسّبيّة التي تختلف لا
والمكان، ولهذا فليس من السهل وضع حدٍّ فاصلٍ بين الغـرر الكثير الذي يؤثّـر في 

ـر، وهذا هو سبب اختلاف الفقهاء في مسائل الغـرر.  العقد والغـرر اليسير الذي لا يؤثِّ

ويمكن أن يجعل هذا الأصل معيارًا في فحص الكثير من المسائل المعاصرة، ومن 
د المستحدثة والشّـائعــة المشتملة على الغـرر بناءً على هذه القاعدة، نشيـر إلى أمثلة العقو

 ما يلــي:

، وقد قال أكثـر العلماء الحديث عنه، فقالوا بتحريمه؛ عقـد التأمين التجـاريّ  -1
ــن (شركة التأمين) بأن يدفع للمستأمِـن (العميل أو  لأ�ه عقد معاوضة يلتزم فيه المؤمِّ

ــن له) مبلغًا متفقًا عليه عند وقوع الخطر مقابل أقساط دوريّة يدفعها المستأمِـن، المـُؤَمَّ 
ــن قد يحصل على قسط  وذلك �ا فيه من الغـرر الكثير الفاحش الذي لا يُغتفـر.. فالمؤمِّ
واحد ثم تقع الكارثة، وقد يحصل على عشرة أقساط ثم تقع الكارثة، وقد يحصل على 

 .)1(تقع الكارثة في مدة التأمين، فلا يخسر شيئاًجميع الأقساط ولا 

بيعُ الجمل الشارد، وبيع المجهول، مثل: بيع الأجنة  ـ ومن أمثلته المشهورة أ�ضًا:2
هو الوقـوع في الغـرر والجهالة الذي نهى  والسبب في البطلان:. )2(في البطون كالحيوان

 .-صلى االله عليه وسلّم -عنه النبي 

هالـة، أي: جهالة وقت التّـسليم أو مكانه؛ لأن من مقاصد الج والغرر هنا: 
الشريعة في باب المعاملات: أن يكون الشيء المبيع مقدورًا على تسليمه للمشتري 

                                                           
لقد تمّ تحريم التّعامل بالتأمين التجاريّ، بناءً على عدّة قرارات فقهيةّ معاصرة، منها: قرار مجمع  - 1

رابطة العالم  � بمكّة المكرّمة،1398شعبان  10الفقه الإسلاميّ في دورته الأولى المنعقدة بتاريخ: 
الإسلامي، وبناء على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة 

انظر: فتاوى اللجنة الدائمة  ).55�، بقراره رقم (04/04/1397بمدينة الـرياض، بتاريخ: 
، وفتوى 15/308للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: صفوت الشوادفي، مرجع سابق، 

� الموافق: 1434جمادي الآخر  7فلسطين، فتوى بتاريخ:  -المجلس الإسلامي للإفتاء 
 م.07/04/2014
 (مثل: بيع الجنين الذي ما يزال في بطن الناّقـة، أو ما يسمى بـ:  حـبل الـحَبَلة). - 2
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وقت التعاقد، فلا ينعقد البيع إذا كان المبيع معجوز التّسليم حين التعاقد، وإن كان 
 .)1(-كما أشرنا في الأمثلة السّالفة -موجودًا ومملوكاً للعاقد، ويكون العقد باطـلاً 

معاملة شركات التسويق الشبكيّ الهرميّ،  ومن صوره المعاصرة أ�ضًا: -4
يون المتعثّـرة والشيكات المرتجعة بأقلّ من قيمتها.. ء وراء الدُّ  والتأمين التجاريّ، وشرا

)2(. 

ى نذكر أن هذه القاعدة تتفرّع عنها قواعد أخـر والجدير بالذكر في هذا السياق:
 منها على سبيل التمثيل:

وهناك قواعد أعم من هذه القاعدة، كقاعدة ـ ((اليسير مغتفر في البيوع))، 1
 ((المشقة تجلب التيسير)).

مندرجة تحت هذه القاعدة؛ وذلك  ((اليسير مغتفـر))وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة 
ز منه في لأن اعتبار اليسير وعدم التسامح فيه يؤدي إلى المشقّة، حيث  يصعب التحرُّ

 أغلب الأمور.

كما أن هناك قواعد أخص من قاعدة اليسير مغتفر، لكونها تنصّ على جنس معين 
، ومنها:  مما لا يتسامح في كثيره وإن كان يسيره مغتفـرًا

 .)3(ـ ((الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره))

بالغرر، بينما قاعدة وهذه القاعدة أخصُّ من قاعدة اليسير مغتفر؛ لأنها خاصة 
 اليسير مغتفـر تشمل الغرر وغيره مما يتسامح فيه، لكونه يسيرًا.

))ـ    .)1( ((العيب اليسير لا يمكن التحرز عنه فجعل عفوًا

                                                           
راتي والقانون المدني ، العقود المسماة في قانون المعاملات المدنية الإماانظر: وهبة الزحيلي - 1

 بتصرّف. 35م، ص 2014 -� 1435سوريا، ط. الثامنة،  -دمشق  –الأردنيّ، الناشر: دار الفكر 
 بتصرّف. 216/  20انظر: حسام الدين عفانة، يسـأ�ـونــك،  - 2
 .4/204الباجي، المنتقى شرح موطأ الإمام مالك،  - 3
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وهذه قاعدة صيغتها ناطقة بمدلولها، وهي أخص من قاعدة اليسير مغتفر 
 لاختصاصها بالعيب.

  .)2( �ر لها))ـ ((الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أ

وهي أخصّ من قاعدة اليسير مغتفر؛ لأنها خاصة بالزيادة اليسيرة على ثمن المثل، 
فهي ناطقة بالعفو عن الغبن اليسير، بينما قاعدة اليسير مغتفر تشمل الغبن وغيره مما لا 

 يتسامح فيه لو كان كثيرًا.

المعاوضات من الغرر  القاعدة الثّالـثة: ((يُغتفَـر في التبرّعات ما لا يغتفر في
 والجهالة)).

 أوّلاً: شــرح الــقاعــدة:

تتّصل القاعدة عمومًا بقواعد الاغتفار، وهو يعني: التّـساهل والتسامح من حيث 
 الشروط والضوابط والقيود. 

مثلاً أن عقود المعاوضات تقوم على المسامحة بين العاقدين، فكل  ومثال ذلك:
أخذ أكبر ما يمكن. لذلك لا يُغتفر في شروطها وقيودها منهما يريد أقلّ ما يمكن وي

 لحسم النزاع بين الطرفين ما أمكن.

فهي تقوم على المكارمة والمسامحة بين العاقدين؛ لأن أحدهما  أما عقود التبرعات: 
ـل عليه ومحسَـن إليه؛ لذلك يتساهل في ضوابطها  ل ومحسـنٌ، والآخر متفضَّ متفضِّ

 وشروطها. 

عات ما لا يُغتفـرُ في المعاوضات.  وعليه ينصُّ    العلماء على أ�ه يُغتفـرُ في التبرُّ

                                                                                                                                        
فإن العيب لا «، وعبارة ابن قدامة: 14/117مة، المغني ، ابن قدا4/73الكمال بن الهمام، الهداية  - 1

ز منه وينظر: على الندوي، جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات ا�الية، شركة ». يمكن التحـرُّ
 .497الراجحي المصرفية للاستثمار، المجموعة الشرعية، ص 

 .2/184الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية،  - 2
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وقد تفرّع عن هذه القاعدة كثير من قواعد الاغتفار، حيث تناولها الفقهاء في 
 معظم الأ�واب الفقهية، ومن هذه القواعد نشير بإيجاز إلى بعضٍ منها فيما يأتي: 

 في غيرها.يُغتَفـرُ في الفضائل ما لا يُغتَفـر  .1

 يُغتَفـر في الـفُسوخ ما لا يُغتَفـر في العقود. .2

 يُغتَفـر في الفعل ما لا يُغتَفـر في القول.  .3

 يُغتَفـر في القُـربة ما لا يُغتَفـر في المعاوضة.  .4

 يُغتَفـر في المعاملة مع العاقـد ما لا يُغتَفـر مع غيره.  .5

 يُغتَفـر في الأمر الكـليّ ما لا يُغتَفـر في الجزئيّ.  .6

 يُغتَفـر عند الانفراد ما لا يُغتَفـر عند الاجتماع.  .7

 يُغتَفـر في المنافع ما لا يُغتَفـر في الأعيان.  .8

 يُغتَفـر في المندوب ما لا يُغتَفـر في الواجب. .9

 يُغتَفـر في الوسائل ما لا يُغتَفـر في المقاصد.   .10

 ر في الوصف ما لا يُغتَفـر في الأصل. يُغتَفـ .11

 .)1(يُغتَفـر في ثبوت الشيء تابعًا ما لا يُغتَفـر في ثبوته مقصوداً  .12

ومن المتعذر علينا دراسة كل هذه القواعـد والإحاطة بتطبيقاتها المعاصرة في 
 المجال ا�اليّ، ويكفينا الإشارة إلى التي بين أ�دينا.

عـات وما دامت هذه القاعدة تنصّ على  قيمة الاغتفار فيما يدخل في باب التبرُّ
والتي قد تشمل غالبًا: الهبة والصدقة والوصيّة والإعـارة والقرض... ونحوها من 

                                                           
ع في - 1 لـةللتّوسُّ ، القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها الفقهيّة  الموضـوع راجـع: د. أحمد يـاسيـن القـرّا

الأردن، الرّمال للنشر والتوزيع، ط. الأولى  –عماّن  –والقانونيّة، الأكاديميّون للنشر والتوزيع 
 وما يليها. 306م، ص 2014
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ع وأساسها المعروف والإحسان، فإن مثل هذه العقود لا  العقود التي في معنى التبرُّ
ع عليه لا يلحقه  ـر فيها الغـرر والجهالة؛ لأن المتبـرَّ أيُّ ضـرر بسبب ذلك؛ كونه لم يؤثِّ

ض عنه  -يقول الإمام شهاب الدّين القرافي  .يدفع عوضًا يستحقُّ العدل والعلم بالمعوَّ
فات لا يُـقصد«: -رحمه االله  تنميّة ا�ال، بل إن فاتت على من أحسن  بها إن هذه التصـرُّ

الغـرر والجهالات إليه بها لا ضرر عليه؛ فإنه لم يبذل شيئًا، بخلاف غيرها إذا فات ب
ضاع ا�ال المبذول في مقابلته، فاقتضت حكمة الشّـرع منع الجهالة فيه، أما الإحسان 
ـرف فلا ضـرر؛ فاقتضت حكمة الشّــرع وحثِّـه على الإحسان التَّـوسعة فيه بكلِّ  الصِّ

 .)1(»طريقٍ بالمعلوم والمجهـول

 ا�اليّـة المعاصــرة:ثانياً: من تطبيقـات القاعــدة في باب المعامــلات 

 من أهم التطبيقات المعاصرة في المعاملات ا�اليّة لهذه القاعدة نشير إلى ما يلي:

ع على تفتيت الأخطار عقد التأمين التعاونيّ  -1 : فهو من عقود التبـرُّ
فيغتفر فيه الغرر والجهالة؛ لأ�ه لا يقصد به المعاوضة، بل يقصد به التضامن 

تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، فجماعة التأمين  والتعاون والاشتراك في
التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع 

 .الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر

وقد اتفق الفقهاء المعاصرون والمجامع الفقهيّة في العالم الإسلاميّ على جواز 
ث المبدأ إلا إذا تعاملت شركته أو إدارته بالمحـرّمات، مثل: التأمين التعاونيّ من حي

با، ونحوه  .)2(الـرِّ

 قياس عقد التأمين التجاريّ على الـوعـد الملزم: -2

؛ لأ�ه  قياس عقد التأمين التجاريّ على الوعـد الملزم  عند من يقول به لا يصحُّ
ل خسارةٍ مثلاً من قياس مع الفارق. ومن الفروق: أنّ الوعـد بقرضٍ، أو إعارةٍ،  أو تحمُّ

                                                           
 .1/277م، 1998ت الفروق، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيرو - 1
 ).9/2( 9؛ قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 199انظر: القُـرّه داغي، التأمين الإسلامي، ص  - 2



 ) م2017دیسمبر  ( الأولمجلَّة الذخیرة للبحوث و الدراسات الإسلامیة المجلد الأول العدد 
 

 249  عبد العزیز وصفي .د

باب المعروف المحض، فكان الوفاء به واجبًا، أو من مكـارم الأخـلاق، بخلاف عقود 
التأميـن؛ فإنها معاوضة تجاريّـة باعثها الأول الربح ا�اديّ المحض، فلا يُغتفـر فيها ما 

عات من الجهالة والغـرر  .)1(يُغتفـر في التبـرُّ

بـعة: قـ اعدة ((الغُـرْمُ بالغُـنمِْ)) وتطبيقاتها في مجال المعاملات ا�اليةّ القاعدة الـرّا
 المعاصـرة:

 أوّلاً: مفهوم الــغُــرم بالغُـنـم:

ين، وأداء شيء لازم؛ وهو ما يلزم المرء أداؤه ودفعه مقابل شيءٍ من  الغُـرم: الدَّ
 . )2(مالٍ أو نفسٍ 

هو ما يحصل له من مرغوبه من هو: الفـوز بالشيء والربح والفضل؛ و والغُـنمُْ 
 .)3(ذلك الشيء

((النِّعمةُ بقدرِ ))، أو ما يعبر عنها من له الغُـنم عليه الغُـرْمأو (( و((الغنم بالغرم))،
 . النِّقْمَةِ والنِّـقمة بقدر النِّعمة))

 المعنى الإجمالي للقاعدة:ثانياً: 

أنَّ : «من حيث المعنى هذه واحد من القواعد الفقهيّة الجليلة القدر، وهي تفيد
كما أن التكلّفات والغرامات التي تترتّب على «، )1(»من ينال نفع شيء، يتحمل ضرره

 .)2(»الشيء تجب على من استفاد منه وانتفع به

                                                           
انظر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  - 1

رة البحوث العلمية والإفتاء والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، الناشر: رئاسة إدا
، وعبد االله بن 15/283�، 1424الرياض، طبع: دار المؤيد، ط. الأولى  –الإدارة العامّة للطبع  -

مكّة المكرّمـة، ط.  –عبد الرحمن البسام، توضيح الأحكام من بلوغ المرام، الناشر: مكتبة الأسدي 
 .4/274م، 2003 –� 1423الخامسة، 

بيروت، طبعة  –ز آبادي، محمد بن يعقوب، القامـوس الـمحيط، مؤسسة الرسالة انظر: الفيرو - 2
 بتصرّف. 1475م، ص 1986سنة 

 نفس المرجع، ونفس المكان بتصرّف. - 3
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مستفادة من حديث نبـوي شريف ومن القاعـدة الفقهيةّ  -أ�ضاً  -وهذه القاعـدة   
عن الطرف الآخـر من ((الغنم بالغرام)) ة وتعبّـر قاعد ((الخراج بالضمان)).الشهيرة 

القاعدة السابقة، وهي تعني: أن من ينال نفع شيء إنما استحقّه بتحمل الضرر 
المحتمل منه، وهذه القاعدة تقيم التلازم بين الخــراج والضـمان على الوجه الآخر، أي: 

ل من»بالخـراج -أ�ضاً -الضمان «أن  لها  ، فالتكاليف والخسارة التي تتحصَّ العين يتحمَّ
 . )3(من يَغنم خراجها، أي: المنتفع بالعيـن شـرعاً 

وبناءً على ما سبق بيانه، فإن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على 
 .)4(مَن ينتفع به شرعًا؛ أي: إن مَن ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضررَه

 أو بمعنى آخر: يمكن القول:

 لتّـلازم بين الخسارة والفائدة، فكل من كان له فائدة ا�الا إن هذه القاعدة تعني:
شرعًا كان عليه خسارة ذلك ا�ال كذلك، وعليه قد يعبرّ من هذه القاعدة بقاعدة 

"، أي: أن التكاليف الخراج بالضمانالتلازم بين النماء والدرك. وقد يعبر عنها بقاعدة "
 فيد منه شرعاً.والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من يست

ولا فرق في الغرم بين أن يكون مشروعاً كما سيرد في التطبيقات، أو أن يكون غير 
مشروع، كالتكاليف الأميرية التي تطرح على الأملاك، فإنها على أربابها بمقابلة سلامة 
أ�فسهم، ولا شيء من هذه على النساء والصبيان، لأ�ه لا يتعرض لهم.. وقد يعبر 

                                                                                                                                        
 .1/79انظر: علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام،  - 1
م، 1964وريا، طبعة س –دمشق  –مصطفى أحمد الـزرقا، المدخل الفقهي الـعام، مطبعة الحياة  - 2
2/1029. 

، نظرية المخاطرة في الاقتصاد الإسلامي: دراسة تأصيلية انظـر: عدنان عبد االله محمد عـويضـة - 3
 .66م، ص 2010 -� 1431تطبيقية، نشره: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط. الأولى 

، السيوطي، 79)، ص 87( انظر في شرح القاعدة وتطبيقاتها: شرح مجلة الأحكام، ا�ادة - 4
، محمد صدقي بن أحمد بن محمد 151، ابن النجيم، الأشباه والنظائر، 235الأشباه والنظائر، ص 

، على الندوي، القواعد الفقهية مفهومها 313البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص 
 .411ونشأتها وتطورها ودراسة مؤلفاتها أدلتها مهمتها تطبيقاتها، ص 
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". فالمعنى واحد والتعابير مختلفة. ويكون مورد له الغنم فعليه الغرممن بقاعدة: "
 .)1(القاعدة جميع المعاملات الصحيحة

الشركاء في ا�ال يلزمهم من الخسارة بنسبة ما لهم من ا�ال المشترك،  : مثال ذلك
 كما يأخذ من الربح.

 ثالثًا: من تطبيقات القاعـدة في المعاملات المعاصــرة: 

لفقهاء هذه القاعدة في مختلف أ�واب الفقه ا�اليّ، وفرّعوا عليها فروعاً أعمل ا
 :، ونذكر من ذلك ما يلي)2(فقهية مالية كثيرة

 إنّ كلفة رد الوديعة على المودع؛ لأن الإيـداع لمصلحته. -1

إنّ أجـرة كتابة صك المبايعة "عقد البيع" على المشتري؛ لأنها توثيق لانتقال  -2
 يه وانتفاعه بها.الملكية إل

إنَّ مؤونة كري النهر المشترك، وتعمير حافاته، وتطهير مائه، على الشركاء  -3
 فيه، بمقابل انتفاعهم بحق الشرب.

اب السّفينة على إلقاء الأمتعة المحمولة فيها في البحر، إذا أشرفت  -4 إذا اتّـفق ركَّ
 ركاب بمقابل سلامة أ�فسهم.على الغرق والهلاك من ثقلها، فإن قيمة المتلفات على ال

بخصوص هذه الناّزلـة، لا يُـسَـوّغ في  تحميل ربُّ العمل الأجـر وضمان الخطــر: -5
؛ لأن العامل يتقاضى (الغرم بالغنم)الفقه الإسلاميّ إدراج أخطار المصانع في قاعدة: 

ما إذا أجره على عمله، فليس من العدل تحميل ربُّ العمل الأجـر وضمان الخطـر، لاسي

                                                           
انظر في تطبيقات القاعدة: عزت عبيد الدعّاس، القواعد الفقهية مع الشرح الموجز، ص ص  - 1

 .438، والزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 74 – 73
محمد نــوح معابدة، قاعدة الـخراج بالـضمان وتطبيقاتها في الفقه الإسلامـي  للـمزيد، انظـر: - 2

علي أحمد  وما بعدها. 353م)، ص 1998ية، الموسم الجامعي (رسالة دكتوراه، الجامعة الأردن
الندوي، جمهرة الـقواعـد الفقهية في المعاملات ا�الية، شـركة الـراجحي المصرفية للاستثمار، 

 وما بعدها. 189م، ص 2000المجموعة الشرعية، الرياض، ط. الأولى، 
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لم يكن ربّ العمل متسببًا في حدوث الضرر، بل كان بتسبب العامل نفسه بتقصيره من 
 إهمال أو قلة احتراس. 

الأخذ بنظام التأمين التعاونيّ الحرفيّ، حيث يساهم  والأصلح في هذه الأحوال:
د كل حرفة بدفع نسبة من الدخل شهريًا وتنمى الحصائل بالوجوه الشرعيّة ثم  أفرا

من الحكومة وتضاف إليها أموال الزكاة والتبرعَـات ونحوها، وتغطى منها  تدعم
ر العمالة الحادثة.  أضرا

وقد أقرّ الفقهاء تطبيق هذا المبدأ في تعاون تجاّر مدينة البندقية �ا تعاونوا على دفع 
 .أخطار البحار عن بضائعهم وعن أ�فسهم

لعاقلة، يكون التناصر بالحِـرف كما نصّ الفقهاء على أ�ه في حال انقطاع أواصر ا
  .)1(ويكون أهل الحرفة بمثابة العاقلة

على  إنَّ التأمين التعاونيّ أصبح ضـرورة على جميع الأصول، حتى يتمّ الحفاظ
الأمـوال من الهلاك، ودفع المنازعات مثل: تلك التي تحُدث من هلاك العين المستأجـرة 

  .)2(أو الـمُباعـة بالتّـقسيط

، يجد أن »الخراج بالضمان«وكذلك قاعدة » الغنم بالغرم«أمل لهذه القاعدة إن المت
المقصد العام من هذه القواعـد هو تحميل الفرد من الواجبات والأعباء بقدر ما يأخذ 
من الميزات والحقوق والمصالح، بحيث تتعادل كفتا الميزان في الواجبات والحقوق، 

ومع أن الاختلاف بين القاعدتين حاصلٌ إلا فلا تثقل إحداهما على حساب الأخرى. 

                                                           
وأ�رها في المعاملات ا�اليّة، بحث دكتوراه  انظر: عمر عبد االله كامل، القواعـد الفقهيةّ الكبرى - 1

ف: د. عبد  –(العالمِيّة)، كلية الدراسات العربية والإسلامية بالقاهرة  جامعة الأزهر، تحت إشرا
 .359الجليل القرنشاوي وبمشاركة: د. علي جمعة، ص 

أمين على . وقد أجاز بعض المعاصرين التأمين على الأموال دون الت513المصدر السابق، ص  - 2
الحياة، وهو قول محمد الحسن الحجويّ من ا�الكية. انظر: الفكر الساميّ في تاريخ الفقه الإسلاميّ 

2/504. 
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أن هذه القواعد هي أصدق تعبير على أن الشريعة الإسلاميّة السمحاء تقوم على 
 أساس القسط والعدل والمساواة في كلِّ مجالات الحياة الإنسانية. 

ومجـالات تطبيق هذه القاعدة في التشريع الوضعيّ والقانون أمر لا يخفى على 
ن أهل المجال، وتدرج عادة في قسم الضمان في العقود، وكذلك تتَّـفق هذه المختصّين م

أو  (بالإثراء بلا سبب)القاعدة أ�ضًا في تدعيم إنكار ما يُعرف في القانون بمسأ�ة: 
الكسب بدون سبب. وفي كلّ الأحوال فهي قاعدة عظيمة ومهمّة لأهل الشريعة 

 والقانون.

الوضعيّ الإ�ام بهذه القاعدة فهماً وتطبيقًا،  وحريٌّ بأساتذة القانون والتشريع
فالذي لا خلاف عليه: أنَّ من نال قسطًا من الاطّـلاع على هذه القواعـد الفقهيّة من 
القضاة والمحامين وغيرهم من المشتغلين بالقانون، يكون بذلك أحـرز قصب السبق 

ذلك من أقوى ما يُعينه في مادّته، وصقـل أفكاره، وسهُل عليه استيعابه. ولا شكّ أن 
ته، بل وحتى في خطاباته ومكاتباته، فيستقيم اللّسان  ته ومذاكرا ـرا فعاته ومذكِّ في مرا
ويطلق العنان لقلمه ليغوص في الشرح والبيان إجمالاً وتفصيلاً ليكون بذلك فارس 

مرافعته حلبته في الميدان الذي لا يُـشقُّ له غبار بين أهل الـصّنعة في هذا الزمان، وسيد 
التي ليس لها مثال في الاستدلال بالحجج القـوارع والبيان الساطع والبرهان القاطع، 
ا منيعًا ضد الجور والفسق.. فليس معنى  وذلك مما يتأ�ى به إظهار الحقُّ والوقوف سد�
أ�ك على حق،ّ أو أ�ك تدافع عن الحق؛ فالحق أ�لج والباطل لجلج، لا يحتاج إلى تزيين 

.. فالأمر ليس كذلك ويدرِك ذلك بالسّجيّة كل فطـِنٍ لبيب قادر مستوعب. أو بهَـرَج
فليس أزرى برجل القانون من ضعف الأسلوب، والعجز عن البيان في إقامـة الحجّـة 
والبرهان بمنطق وقـوّة في الاستدلال؛ فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز إلا ما لم 

 ضيع به الحقوق.يُطقه الإنسان، فإنها واالله مما ت

الالتفات في المعامـلات إلى المعانيّ والمقاصـد واعتبــار المصــالح  المـطلـب الثّالـث:
 والمفــاسد:

دأب علماء الشريعة الإسلامـيةّ على تقسيم الأحكام الشرعيّة من حيث الالتفات 
 إلى المعاني إلى نوعيـن وهما: 
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ني فيـرجع قسم المعامـلات، يقول أ�و يرجـعُ قِـسـم العبادات، أمّا الثا الأوّل:
الأصـل في العبادات بالنسبة إلى «في هذا الصّـدد:  -رحمه االله تعالى -إسحاق الشاطبي 

، ثم »المكلّـف: التعبُّـد دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني
، والثاني: )1(الالتفات إلى المعانيعلى أن العـادات مما اعتمد الشارع فيها «أضاف قــائـلاً: 

أن الشارع توسّـع في بيان العلـل والحكم في تشريع باب العادات كما تقدم تمثيله، وأكثر 
ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، ففهمنا من ذلك أن 

العبادات، فإن الشارع قصد فيها اتباع المعاني لا الوقـوف مع النصوص، بخلاف باب 
 . )2(»المعـلوم فيه خـلاف ذلك

فالأصل إذن في المعامـلات المختلفة، ومنها المعـاملات ا�الية، النظـر إلى المصالـح 
التي تضمنتها، فأغلب أحكامها عامة، وترك تفصيلها إلى ما تقتضيه حاجات الناس 

 ومصالحهم.

هو آ�ية من آ�يات الاجتهاد، فهذا القسم مما يجـوز فيه القياس بشكل واسعٍ، الذي 
لم تتناولها الشريعة كلها بالتفصيل، بل بينت أحكام بعضها، وما  -مثلاً  -فالعقود 

يتوصل إليه الناس من عقود جديدة يقاس على ما نص عليه الشرع، وتطبق عليه 

                                                           
ومعناه: أنّ الغالب الأعـمّ على أحكام العبادات التّعبُّـد، بينما التّعليل فيها قليل، وهو ما يؤكّد  - 1

ات والعادات التي يلتفت فيها إلى المعاني بينما من خلال التّفرقـة بين العباد -رحمه االله -قوله 
، نظريّـة  ا العبادات يراعى فيها التعبّد، والعكس في الأمرين قليل. انظر في هذا الجانب: عبد الـنوّر بــزَّ

فرجينيا، ط.  –التّـعليل في الفكريـن الكلاميّ والأصوليّ، المعهد العالـميّ للفكــر الإسلامـيّ، هرندن 
ف، وجميلة تـِلُّوت، مجلّة إسلاميّة المعرفة،  108م، ص 2011 -� 1432الأولى  وما يليها بتصرُّ

 55م، ص 2015 -� 1436)، ربيع 80المعهد العالمي للفكر الإسلاميّ، السنة العشرون، العدد (
 وما بعدها.

يها، وراجع وما يل 300/ 2انظر: الموافقات، بتحقيـق: عبد االله دراز، دار المعـرفـة، بيروت،  - 2
أ�ضًا في موضوع الاتّباع في العبادات ومراعاة المصالح في تصرّفات المعاملات: محمد رشيد رضا، 
يُـسر الاسلام وأصـول التشريع العام في نهي االله ورسوله عن كثرة السؤال، مستلٌّ من تفسير المنار، 

ذِينَ آمَنوُا لاَ تَسْأَُ�وا عَ  اَ الَّ  –نْ أَشْيَاءَ إنِ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ...}، دار النشر للجامعات لقوله تعالى: {يَا أَيهُّ
 .147 – 144م، ص ص: 2007 -� 1428أمريكا، ط. الأولى  –مصر، ودار المنار  -القاهرة 
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أحكامه وضوابطه. وفي كل مرة تقتضي الضرورات ا�الية وتشابك المعاملات إحداث 
ة، لكنها تنضبط بالضوابط العامة في الشريعة الإسلامية، فيتبين منها ما عقـود جديد

 .)1(يجوز وما لا يجـوز

عـاة النظّـر المقاصديّ الحصيف في أحكام وفقه المعامـلات،  -إذن  -فينبغي  مرا
بالنظـر إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. وبناءً على هذه القاعـدة يكون الحكم 

ود التي جاء النصّ بالنهي عنها إذا تأملـت في مقصدها تجدها تضمّنت عليها. والعقـ
مفاسـد، فكان النهي عنها أولى من باب درْءِ المفـاسد، والعقـود التي ثبت النصُّ 
الـشرّعـيُّ بإباحتها فقد تضمّنت مصـالح، فكان الأمـر بها أولى؛ ولأن جلب المصالح 

في  -أ�ماّ رعايـة  -ت، فقد راعته الـشرّيعة الـغرّاء مقصدٌ شــرعـيٌّ معتبر في كل التصرّفا
كلّ أحكامها رحمةً وتيسيرًا ومـرونـةً على المكلّفين؛ ولهذا لم يوجد أيّ مـانع شرعيّ في 

 .)2(ديننا الحنيف من اقتباس ما فيه المصلحة وَفق ضوابطها الشرّعيّة المرعـيّة

لما نيطت أحكام الشريعة بالمصالح أ�ه ك ومما تجدر الإشـارة إليه في هذا السياق:
العامّة والخاّصة، الدينيّة والدنيويّة، كان ذلك أ�سبَ لمقتضى الحكمة، وأوفق لروح 

 الشريعة وما تتميز به من سماحة في التكليف ومعقولية في التشريع.

وبناءً على هذا الأساس المتين في الشريعة، فإنَّ الشّارع الحكيم لم يمنع من البيوع 
عاملات إلا ما اشتمل على ظلم وهو أساس تحريم الربا والاحتكار والـغِـشِّ والم

ونحوه، أو خشي منه أن يؤدي إلى نـزاع وعداوة بين الناس وهو أساس تحريم الميسر 
والغرر؛ لأن المنع في هذه الأمور ليس تعبدياً بل هو معلل ومفهوم، وإذا فهمت العلة 

اً، وهذا هو الأصل في باب المعاملات بخلاف فإن الحكم يدور معها وجوداً وعدم

                                                           
، الأزمـة الاقتصاديّـة العالميّـة المعاصـرة من منظـور إسـلامـيّ، انظر: أحمد فـرّاس العـوران - 1

الولايات المتّحدة الأمريكيةّ،  –فرجينيا  -هرندن  –هد العالميّ للفـر الإسلامـيّ منشورات: المع
م، ص ص: 2012 -� 1432الأردن، ط. الأولى  –عـمّـان  –وجامعة الـعلـوم الإسلامـيّة الـعالميّة 

381. 
 بتصرف. 382 - 381نفسه، ص ص:  - 2
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باب العبادات فالأصل فيه التعبّـد وامتثال المكلّـف �ا هو مطلوب منه دون بحث عن 
  العلة أو المصلحة من وراء ذلك.

وبناءً على أن الأصل في المعاملات النظر إلى المصلحة، رأ�نا بعض فقهاء التّابعين 
يه من الحديث التفاتًا إلى العلّة والمقصد المتحقّق أجازوا التّـسعير مع ما ورد ف

 للمكـلّفين.

، مع أ�ه بيع معدوم نظراً لحاجة الناس )1(إجازتـهم عقد الاستصناع ومثل ذلك:
  .)2( إليه، وجريان العمل به ،وقلّة النّـزاع فيه

يكفل ونفس الأمر ينطبق في عصرنا على التأمين التعاونيّ التكافليّ، لاعتباره عقدًا 
المنافع للطرفين وتتحقق من وراءه مصالح وغايات نبيلة تتوافق ومــقاصد الشّــريعة 

ء  .)3(الغــرّا

                                                           
ع ذلك إلى اختلافهم في حقيقته وتكييفه، اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستصناع، ويرج - 1

لَـم، أما الأحناف فعدوه عقداً مستقلاً، لكنهم اختلفوا في تعريفه،  حيث أدخله الجمهور ضمن السَّ
 ومرجع ذلك الاختلاف إلى إدخال بعض القيود أو إخراجها، ومن بين تلك التعريفات نذكر ما يلي: 

، أو مكعب، «�ه: عرّفه كمال الدين ابن الهمام السيواسي بأ طلب الصّـنعة، وهو أن يقول لصـانع خُـفٍّ
ا طوله كذا وسعته كذا، أو دِستًـا، أي: بُـرْمَـةً تسَعُ كذا، وزنها كذا، على  فَـر: اصنع لي خُـف� أو أواني الصُّ

، انظر: شرح فتح القدير» هيئة كذا، بكذا. ويعطى الثمن المسمى أو لا يعطي شيئًا، فيعقِـد الآخر معه
» هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع«عريف علاء الدين السمرقندي: ت .114/ 7

ـنعة على «تعريف مجلة الأحكام العدلية بأ�ه:  .326/ 2انظر: تحفة الفقهاء،  عقد مقاولـة مع أهل الصَّ
حكام، تعريب: انظر: علي حيدر خواجة أمين أفندي، درر الحكّام في شرح مجلّة الأ» أن يعمل شيئًا

)، 124، ا�ادة (1/99م، 1991 -� 1411بيروت، ط. الأولى،  –فهمي الحسيني، دار الجيل 
 .25/192شرب،  –وذكرته أ�ضًا: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة، مادة: سعاية 

 .18انظر: القرضاوي، بيع المرابحة، ص  - 2
الصناعة التأمينية في العالم الإسلامي: «وان للتوسع في الموضوع راجـع: بحوث المؤتمر الدولي بعن - 3

� 1421من ذي الحجة  24-22؛ مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، »واقعها ومستقبلها
قواعد فقه المعاملات ا�الية من خلال كتاب الذخيرة، للإمام م، و2001مارس  19 -17الموافق 

ة رمضان، موسوعة القواعد الفقهية المنظمة عطية عدنان عطيو القرافي: عرض ودراسة في المنهج،
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 خــاتـمــة:

والذي رُمنا من خلاله إثارة بعض جوانب القواعد  -في ختام هذا البحث 
أحمد  -والضوابط الفقهيّة وتطبيقاتها في المجال ا�اليّ المعاصـر في إشارات وتلميحات 

 االله تعالى على تيسيـره توفيقه وفضله؛ فهو من أولى النعّم وأجـزل الـمِنن.

إلى أ�مِّ النتائج التي توصّلتُ إليها،  -بتوفيق من االله  -وبعد، فإنني أخلص 
 وإليكم بيانها في الآتي:

 أولاً: النـّتـائـج:

  تعرّف كليّّ ينطبق على جميع جزئياته لييتّضح من خلال تعريف القاعدة، أنها
 أحكامها منه.

  :قضية بعد إيراد عددٍ من التعريفات للضابط الفقهيّ، خلُص الباحث إلى أ�ه
كلية شرعية عملية تجمع شتات صور متشابهة من الأحكام، في باب واحد أو أ�واب 

 متقاربة.

  ًإن القواعد والضوابط لهما أ�ر كبير في معرفة أحكام المعاملات ا�الية قديما
 ها وَفق الرؤية المقاصديّـة للشريعة الإسلاميّـة.وحديثًا وضبط

  هناك مسائل معاصرة عديدة يتمُّ تنزيلها على القواعد والضوابط الفقهية، إلا
أن هناك قواعد وضوابط لها صور كثيرة من النوازل المعاصرة في باب المعاملات 

 والعقود ا�الية تركتها اختصارًا، كونها بعيدة عن الموضوع المبحوث.

  هناك مجالات كثيرة لتطبيق القواعد المتعلقة بنوازل المعاملات ا�الية، وهذا
كبتها للتطور المستمر  ء الفقه الإسلامي ومرونة الشريعة الإسلامية في موا يُظهر ثرا

 والاجتهاد في كل عصر.

                                                                                                                                        
للمعاملات ا�الية الإسلامية ودروها في توجيه النظم المعاصرة للشيخ عطية عدنان عطية رمضان، 
عبد االله بن حمد السكاكر، قواعد التحريم في المعاملات ا�الية: قاعدة المصالح والمفاسد دراسة 

 تأصيلية وتطبيقات معاصرة.
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  إنّ البحث في القواعد الفقهية من أهم الأمور في مجال الفقه الإسلاميّ؛
د الفقهية هي العماد الأساسيّ للفقيه، فهو يعتمد عليها في تجميع وذلك لأن القواع

النقاط الجوهرية في الموضوع الذي يبحث فيه، بالإضافة إلى أنها تغطّي جميع أ�واب 
ء في العبادات أو المعاملات.  الفقه سوا

 .كثرة النوازل الفقهية المندرجة في باب المعاملات ا�الية 

  أي عقد من العقود المستحدثة أن نتصور أوّلاً إن المنهج الصحيح لمعرفة
 مدركاته، بأن نتعرّف على عناصره ونعرِضها على قواعد الشريعة ومقاصدها.

  التعليل بالمصلحـة باب واسع فـي مجال الحياة المدنيّة والإنسانية عامة، وفـي
الية باب المعاملات ا�الية المعاصرة خاصة؛ لأن الحياة الاقتصادية بأسواقها ا�

وعقودها التّجارية أصبحت تشهد تطوّرات يومية وفي كل اللحظات غير مسبوقة ولا 
 معروفة ولا مأ�وفة من قبل.

  بناءً على تعاليم الشريعة، يعزّز النظام ا�اليّ الإسلاميّ القيم الأخلاقية على
ا�الي عكس النظام ا�الي التقليدي المحايد تجاه القيم. ومن القيم التي يحاول النظام 

الإسلاميّ تعزيزها: مراعاة المقاصد من خلال جلب المصالح ودرء المفاسد، وتشجيع 
الأ�شطة الإنتاجيّة والمبادلات الحقيقيّة والمعاملات التجاريّة المرتبطة بالقطاع الحقيقي 
للاقتصاد والقيم المثالية مثل: العدالة، والإنصاف، والثقة، والأمانة، والنزاهة وتآ�ف 

كة، والأدوات ا�الية القائمة على المجتم ع، وتعزيز الأخوة والتعاون من خلال الشرا
 الملكية وتقاسم المخاطر، وأخيراً، تعزيز الحـوكمة الجيدة والشفافية.

 ومنها: ثانياً: التوصيات:
  ضـرورة اهتمام الباحثين بالتأصـيل العلميّ والتقعيـد الفقهـيّ في القضايا

لـحـاجة الملُحِـّة إلى ذلك في هذا العـصــر على وجه التحـديد؛ إذ الفقهيّة المستجـدّة؛ ل
 بذلك تنضبطُ أحكــامُ كثـيرٍ من الــجزئيّات.
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  إنَّه بالنظر في المستجدات والنوازل الفقهيّة يجب استخلاص القواعد
 والضوابط التي هي كلِّيات تنبني عليها فروع؛ باعتبار أنَّ الفروع تتجدّد وتتبدّل، بينما

 الكلّيات ثابتة لا تتغـيّـر.

 والحمد الله ربّ العالمين الذي تتـمُّ بنعمته الـصّالحــات.
 

 المصـادر والمـراجع
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